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كل  نار لَّسـفهو الذي ي الامتنانتعالى له عظيم الشكر والحمد و سبحانه و  الحمد لله

.الدراس ي نافي مشوار  او وفقتننا هذا عسير في بحث  

:الشكر إلى توجه بخالص عباراتنبالفضل والجميل  ًاعترافاو   

الأستاذة '' تريعة نوارة '' التي قبلت الإشراف على عملنا هذا  وكانت عونًا لنا وسندًا في 

ولم تبخل علينا لا بوقتها ولا بعلمها ولا حتى بالمادة العلمية وصبرت  البحث العلمي

علينا حتى يخرج هذا العمل إلى النّور، فشكرا لها وجزاها الله عنا كل خير وجعل ذلك 

 في ميزان حسناتها.

كما نتقدم بشكر خاص إلى الأستاذ '' شريفي عبد الغني '' والذي يعتبر أكثر من أستاذ 

بالنسبة لنا، تعلمنا منه الكثير وشجّعنا على العمل والبحث، فشكرا له على توجيهاته 

وإرشاداته القيّمة وعلى كرمه بتمكيننا بالعديد من المراجع المتّصلة ببحثنا هذا 

مه الله في خدمة العلم والطلبة.وأدا  

ونتقدّم أيضا بالشكر  إلى كافة الأساتذة عبر كافة مراحل تعليمنا من الإبتدائي إلى 

 الجامعة

كما نشكر  جميع عمال وإداريي مكتبة كلية الحقوق بودواو على مساعدتهم لنا 

 وتمكيننا من المراجع التي احتجناها في بحثنا

على مكتبة كلية الحقوق بجامعة تيزي وزو على كل  كما لا ننس ى شكر  القائمين

 التسهيلات التي قدموها لنا.

ور 
ّ
 حباش ي عبد الن

 عليق عبد الرّؤوف
 



  
 ت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حباش ي عبد النّور 

 

        الإهداءالإهداء      

 أهدي ثمرة هذا الجهد:

من لا يمكن للكلمات أن توفي حقهما ولا يمكن للأرقام أن تحصي إلى 
لى السعادة لحظات لي ليقدموا أناملهم كلِّت من  إلى فضائلهما،  حصد من وا 

 الله من ، أرجوبهما أعتز من إلى ،العلم طريق لي واليمهد دربي عن الأشواك
اللذين انتظرا لحظة نجاحي  والدي العزيزين ، برهما في يوفقني أن تعالى

.ومنحهما الصحة والعافية أدامهما الله لي وتشريفي لهما،  

وطني التي تعلمت على يدي إلى مدرسة تكوين الشباب الرياضي للأمن ال
 طاقمها الكثير.

 إلى كل الأهل والأصدقاء والزملاء

 إلى كل من مدِّ لي يد المساعدة ولو بكلمة طيبة

 إلى صديقاي حسين ومراد اللِّذان دعماني طوال مشواري الدراسي

 إلى من شاركني هذا العمل زميلي عبد الرؤوف

 حباشي عبد النّور

  
 

 

 



  
 ث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عليق عبد الرّؤوف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          الإهداءالإهداء      

إلاهي لا يطيب الليل إلاِّ بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك.. ولا تطيب اللحظات إلاِّ إلاهي لا يطيب الليل إلاِّ بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك.. ولا تطيب اللحظات إلاِّ 
  بذكرك، ولا تطيب الجنة إلاِّ برؤيتك الله جل جلاله.بذكرك، ولا تطيب الجنة إلاِّ برؤيتك الله جل جلاله.

العالمين ... سيدنا محمد العالمين ... سيدنا محمد إلى من بلِّغ الرسالة وأدِّى الأمانة... إلى نبي الرحمة ونور إلى من بلِّغ الرسالة وأدِّى الأمانة... إلى نبي الرحمة ونور 
  صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم

  إلى ملاكي في الحياة إلى معنى الحنان والتفاني والصبرإلى ملاكي في الحياة إلى معنى الحنان والتفاني والصبر

  إلى بسمة الحياة وسر وجودي، أمي أطال الله في عمرها إلى بسمة الحياة وسر وجودي، أمي أطال الله في عمرها 

إلى من كلله الله بالهيبة والوقار.. إلى من علِّمني العطاء بدون إنتظار.. إلى من أحمل إلى من كلله الله بالهيبة والوقار.. إلى من علِّمني العطاء بدون إنتظار.. إلى من أحمل 
 أن يمد في عمرك لترى ثمارًا قد حان قطافها بعد طول  أن يمد في عمرك لترى ثمارًا قد حان قطافها بعد طول إسمه بكل إفتخار.. أرجو من اللهإسمه بكل إفتخار.. أرجو من الله

لى الأبد، والدي العزيز لى الأبد، والدي العزيزإنتظار، وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد وا    إنتظار، وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد وا 

  إلى سندي في الحياة إخواتي؛ أسامة، فطيمة، مصعبإلى سندي في الحياة إخواتي؛ أسامة، فطيمة، مصعب

  إلى العائلة الكبيرة عليق فرداً فرداً، والأصدقاء والزملاء والزميلاتإلى العائلة الكبيرة عليق فرداً فرداً، والأصدقاء والزملاء والزميلات

م لن م لنوكل من قدِّ   ا يد العون في بحثنا المتواضع له خالص التحية والتقديرا يد العون في بحثنا المتواضع له خالص التحية والتقديروكل من قدِّ
 

 

 عليق عبد الرؤوف



  
 ج 

 قائمة المختصرات 

 

 : المادة  م
 الجزء:  ج

 : الجريدة الرسمية  ج ر
 : طبعة  ط

 : صفحة  ص
  طبعة: بدون  د ط
 

:باللغة الأجنبية  

 

P: page.  

Op.cit : Ouvrage déja cité. 

 

 

 

 





 مقدمة            
 

 

1 

لقد ترتّب على تركيز السلطة في ظل الأنظمة السياسية للعصور القديمة والوسطى    
 الشعبية في يد الملوك فساد الحكم وضياع الحقوق وهذا ما أدّى إلى قيام العديد من الثورات

أنظمة تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره أهم المبادئ الضامنة  ظهورأفرزت 
 لحقوق الإنسان والحريات العامّة.

أو ما يسمى أساسية فأصبح لكل دولة مهما كان نظامها السياسي ثلاث سلطات 
 .pouvoir constitutionnel1بالسلطات الدستورية 

مونتيسيكيو الفيلسوف الفرنسي  إلىمبدأ الفصل بين السلطات  ويعود الفضل في ظهور
تختص كل سلطة  حيثبأساسية  بين ثلاث سلطاتنادى بإلزامية تقسيم وظائف الدولة الذي 

السلطة التنفيذية تختص السلطة التشريعية بسن القوانين، في حين تختص ف بمهام محدّدة،
 بتنفيذها، أما السلطة القضائية فمهمّتها هي الفصل في المنازعات.

مبدأ الفصل بين السلطات من أهم الركائز التي يقوم عليها أن  من كون رغم ال علىو 
النظام الديمقراطي باعتباره يشكّل ضمانة أساسية لصيانة الحريات وحماية الحقوق، بالإضافة  

إلّا  ج عن تخصص كل سلطة بوظيفة محدّدة،إلى أنه يؤدي إلى إتقان وظائف الدولة النات
د ولعل أهم الإنتقادات الموجّهة إليه أنّه يستحيل تطبيق المبدأ نظرًا أنّه لم يسلم من النق

لصعوبة فصل وظائف الدولة عن بعضها البعض، وأنّ السلطة وحدة لا تتجزأ، والأكثر من 
حيث سرعان ما تقوم إحدى السلطات لا يتماشى والوضع العملي، بذلك فإن المبدأ نظري 
 .2بالسيطرة على نظيرتها
نتقادات الموجّهة لمبدأ الفصل بين السلطات سببها الفهم الخاط  للمبدأ ولكن هذه الا

من طرف منتقديه، فالفصل بين السلطات جعلها في ذات الوقت متناوبة ومتوازنة بين 
السلطات، فكلّما حاولت سلطة الاستبداد أو تجاوز اختصاصاتها تقوم السلطة الأخرى بردها 

 دات الموجّهة لمبدأ الفصل بين السلطات.إلى حدودها لذلك تسقط كل الانتقا

                                                             
1 Voir Gilard (P) et Meunier (J), Institutions politiques et Droit constitutionnel, 3 eme edition, 

Montchrestien, paris, 1999, p : 77. 

الطماوي سليمان محمد، السلطات الثلاثة في الدساتير العربية المعاصرة في الفكر الإسلامي، دار الفكر العربي،   2 
 .453،  ص 1996الطبعة السادسة، القاهرة، 
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للدولة،  الدستوري فأصبح هذا المبدأ هو المعيار الذي يعتمد عليه لتحديد طبيعة النظام 
مّا أمام النظام البرلماني، وفي حالة عدم الأخذ  فإذا تمّ الأخذ به نكون أمام النظام الرئاسي وا 
به نكون أمام النظام المجلسي، بالإضافة إلى هذه الأنظمة المعاصرة نجد النظام شبه 
ل الرئاسي والذي يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وهذا بسبب مزجه لخصائص الفص

المطلق )النظام الرئاسي(، و الفصل المرن )النظام البرلماني( لمبدأ الفصل بين السلطات؛ 
فالفصل الجامد يقوم على عدم وجود أيّ تداخل بين السلطات خاصة بين السلطتين التنفيذية 

عكس الفصل المرن الذي يجد أساسه وفق التداخل بين هاتين السلطتين على والتشريعية، 
 ن وتأثير متبادل بينهما.في شكل تعاو 
بمبدأ  التي تبنّتها دساتير الدول محل الدراسة نجدها أخذت الدستورية الأنظمة وبتكييف

الرئاسي  ينبين النظامدستور الجمهورية الجزائرية جمع الفصل بين السلطات، حيث 
ة نظام شبه رئاسي مدعّم باختصاصات واسعة لرئيس الدولتأسيس البرلماني ما أفرز عنه و 

فقد نصَّ صراحة أن  المملكة المغربيةدستور البعض بالنظام الرئاسوي، أمّا  أو كما يسمّيه
 .النظام السياسي بالمغرب هو نظام ملكي دستوري برلماني

ويدل تعبير رئيس الدولة على أعلى سلطة في الدولة ويتجسّد في الغالب في شخص 
 الدولة ويُمثِلها داخليا وخارجيا.واحد فيطلق عليه بحائز السلطة العليا حيث يُشخص 

ومن المتفق عليه أنّ دور رئيس الدولة مرتبط بالأحكام الدستورية، فهناك إختلاف 
جوهري بين المركز القانوني لرئيس الدولة في الأنظمة الملكية وبين مركزه في الأنظمة 

الدولة وطريقة  الجمهورية، بالإضافة إلى وجود اختلافات أخرى تتمثَّل في طبيعة دور رئيس
 توليه منصب الرئاسة ومدّة الرئاسة.
تكمن في تحديد الأسس الدستورية والتاريخية التي لها هي ف فيما يخص أهمية الموضوع

 مكانة الصدارة بين المؤسسات الأخرى.يحتل رئيس الدولة  في جعلالأثر الواضح 
شريع والذي يعتبر البرلمان فهذه الدراسة تهتم بعلاقة رئيس الدولة بالبرلمان في مجال الت

صاحب السيادة فيه، ولكن بدأت هذه السيادة تتراجع خصوصا في النصف الثاني من القرن 
نشاء القواعد  العشرين حيث أصبحت البرلمانات لا تملك السلطة المطلقة في مجال التشريع وا 
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شريع، وهذا ما لا القانونية وهذا راجع إلى متطلبات الحياة المعاصرة من سرعة وغزارة في الت
 يتوفر في البرلمانات نظرًا لطبيعة عملها.

بالإضافة إلى أن الواقع  العملي قد أثبت أنّ الدور التشريعي لرئيس الدولة في الظروف 
العادية في تزايد مستمر نتيجة الاتجاه الحديث نحو تقوية السلطة التنفيذية على رأسها رئيس 

رورة مواجهة الدولة للظروف الاستثنائية التي تهدّد الدولة وبسبب التطورات الحديثة وض
كيانها واستقرار مؤسساتها فقد وجدت السلطة التشريعية نفسها غير قادرة على مواجهة تلك 
الظروف لأنّ التصرف في هذه الحالات يتطلّب قدر من السرعة، وهذا ما أدّى إلى فرض 

 التشريع الوطني. قبضة السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الدولة على
أما عن إشكالية البحث؛ فباعتبار أنّ كل من دستوري الجمهورية الجزائرية والمملكة 
سا مبدأ الفصل المرن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فهل العلاقة بين  المغربية قد كرَّ
هاتين السلطتين في المجال التشريعي جاءت تحت مقتضيات هذا المبدأ أم تجاوزته؟ وبعبارة 

أن دستور كل من الدولتين قد حدّد المجالات التشريعية والتنفيذية فكيف يمكن  أخرى ، بما
لرئيس الدولة التأثير على المجال التشريعي؟ وكيف تمكنت السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس 

 أصلا للبرلمان؟ الإختصاص التشريعي الذي هوالدولة في القضاء على 
 سلكنا المناهج التالية :  المطروحةالإشكالية  عنجابة لإومن أجل الوصول ل

  علمية المادة المن  جمعناهلما تعرضنا به إلى تحليل معمق المنهج التحليلي والذي
 .علاقة رئيس الدولة بالبرلمان في المجال التشريعيللوقوف أمام حقيقة 

 نظراً لطبيعة الموضوع التي تتطلب المقارنة لاكتشاف أوجه الاختلاف  ،المقارن  المنهج
 أصبح المنهج المقارن من مستلزمات الدراسة. التشابه بين الدولتين و 
  استعراض الاختصاصات التشريعية التي يملكها  الذي تعرضنا به إلىالمنهج الوصفي

 رئيس الدولة.
تقسيم الدراسة إلى قسمين  إرتأينا الحالية الدراسة من المنشود الهدف لبـلوغ مناً وسعيا  

ن الاختصاص التشريعي الأصيل لرئيس الدولة في النظاميلدراسة صنا الأول َّأساسيين: خصـ
الأسس الدستورية الممنوحة لرئيس الدولة والتي  الدستوريين الجزائري والمغربي والمنبثق من

 دراستها وتحليلها تخوّل له التأثير المباشر على البرلمان في المجال التشريعي، ومحاولة
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أما القسم  )الفصل الأول(. العملية التشريعيةسير لدولة على مراحل تأثير رئيس ا عندلنقف 
التأثير الدستوري غير المباشر لرئيس الدولة على البرلمان دراسة الثاني فتطرقنا فيه إلى 

التشريع الرئاسي عن طريق الإستفتاء، التشريع بالأوامر كتشريع منافس  لنستعرض فيه 
   الثاني(.)الفصل  للعمل التشريعي للبرلمان
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من الأمور المسلم بها أن دولة القانون تقوم على مجموعة من الركائز، ولعل أهمّها 

تستقل كل سلطة بوظیفتها، وهذا ما تم تجسیده  حیث توزیع وظائف الدولة على سلطات

فعلیا في مبدأ الفصل بین السلطات، وتتفاوت درجات تطبیق هذا المبدأ من دولة إلى 

الجزائري أو المغربي لا نجد الدستوري أخرى، وفي النظامین محل الدراسة سواء النظام 

المركز الذي یتمتع  التطبیق الصریح لمبدأ الفصل بین السلطات، ویظهر جلیا من خلال

من طریقة من طبیعة النظام و  یستمدها التي به رئیس الدولة في قمة هرم السلطة ومكانته

تولیه للحكم سواء عن طریق الإقتراع العام من قبل الشعب مباشرة في الجمهوریة 

عنه صلاحیات واسعة لرئیس  لوراثة في المملكة المغربیة، أفرزأو عن طریق ا 1الجزائریة

) المبحث الأول( لة في مجابهة البرلمان في إختصاصه وهذا بموجب أحكام الدستور الدو 

 ).المبحث الثاني( تأثیر على العملیة التشریعیة و بالتالي هذا ما سمح لرئیس الدولة ب

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

                                                           
لوشن دلال، الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة، اطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة باتنة،  1

  49، ص 2011/2012
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في المجال  على البرلمان رئیس الدولةل المباشر الدستوري ثیرالتأ: المبحث الأول

  :التشریعي

قراءتنا للدساتیر محل الدراسة في كل من الجمهوریة الجزائریة والمملكة المغربیة في 

نجد أن الدستور أعطى لرئیس الدولة صلاحیات واسعة لم تحدد على سبیل الحصر وإنّما 

رئیس  یختص بهاأسس الصلاحیات التي  حیث سنركز على جاء ذكرها على سبیل المثال

  .البرلمان علاقته معالدولة في 

، فإن رئیس الدولة سواء أكان منتخبا من قبل الشعب مباشرة عن في نفس السیاقو 

الحكم عن طریق الوراثة في المملكة المغربیة،  إلیه طریق الإقتراع في الجزائر أو إنتقل

أعطى له و هذا ما الوطنیة الممثل الأول للشعب والمعبر عن إرادته ورمز للوحدة یعتبر 

تأثیره  إلى بالإضافةفأصبح یزاحم البرلمان في المجال التشریعي  مكانة سامیة في الدولة،

للبرلمان، وهذا ما سنتطرق إلیه في تحلیلنا  والوظیفي على الجانب العضوي والهیكلي

  .للموضوع

تدخل رئیس الدولة في النظامین الجزائري والمغربي في المجال : المطلب الأول

  التشریعي من خلال الأسس الدستوریة

المؤسس الدستوري لرئیس الدولة في كل من الجزائر والمغرب بممارسة مهام خوّل 

وإختصاصات واسعة في الدولة ویرجع ذلك إلى شخص الرئیس الذي یحظى بمكانة 

، فالأسس الداعمة 1سامیة في الدولة كیف لا وهو مجسّد وحدة الأمة و حامي الدستور

الإنتخاب المباشر لرئیس الجمهوریة لمركزه القوي على هرم السلطة یستمدها أساسا من 

في الجزائر ولإعتبارات تاریخیة ودینیة في المملكة المغربیة، فالطریقة التي یعتلي بها 

لهذا الأخیر بمزاولة   عن طریق الإنتخاب أو البیعة، خولت رئیس الدولة سدة الحكم سواء

في مجال  التشریعیة فأصبح یزاحم البرلمانالصلاحیات إختصاصات واسعة منها 

  .2يإختصاصه التشریع

                                                           
  .204بوقفة عبد االله، السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، ص  1
هاملي محمد، هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري الجزائري، دراسة مقارنة بالنظامین  2

  .193الدستوري المصري والفرنسي، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، ص 
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كأساس لإنعقاد المجال التشریعي لرئیس الجمهوریة  الإنتخاب المباشر: الفرع الأول

  الجزائري

تعد العملیة الإنتخابیة من أهم الوسائل الدیمقراطیة المنتهجة في الوقت الحالي فهو 

على السلطة أسلوب تنتهجه أغلب الدول الدیمقراطیة بحیث یسمح بالتداول السلمي 

فبناء دولة قویة أساسها القانون  1ویسمح أیضا للشعب بإختیار ممثلهم دون قید أو ضغط

. 2بإجراء إنتخابات حرة ونزیهة تعكس الواقع السیاسي والتطور الدیمقراطي في الدولةیكون 

طبیعة النظام الدستوري الجزائري لنحلل المركز القوّي لرئیس  ندرسس وفي هذا الإطار

سته للسلطة السامیة في بالإضافة لممار نتخاب الإ ستمده مباشرة من یوریة الذي الجمه

في ممارسة المهام  رئیس الجمهوریة الدعائم التي یستند علیها من هذه الدولة، فتعتبر

  .التشریعیة

  :طبیعة النظام الدستوري الجزائري وتأثیره على العمل التشریعي للبرلمان: الفقرة الأولى

الدستوري الجزائري تأثر بالدستور الفرنسي لاعتبارات واقعیة وأكثر منها إن المؤسس 

 المعدّل في 1996الجزائر كانت مستعمرة فرنسیة، نقل دستور  أن تاریخیة، باعتبار

الكثیر من مظاهر الجمع بین خصائص النظامین البرلماني  2016 وفي 2008

معظم التداخلات والتناقضات و  1958والرئاسي، والتي تشوب الدستور الفرنسي لسنة 

المنظمة فیه نتیجة صراع الأفكار بین أنصار النظام البرلماني السائد وقت إعداد الدستور 

  .3المذكور، وبین أنصار النظام الرئاسي المهیمنة آنذاك

وهذا  4القول أن النظام السیاسي الجزائري هو نظام رئاسوي الى  كل هذا یؤدي بنا

 ستمدیأین لرئیس الجمهوریة حیث سندرس من   الممنوحة واسعةال ختصاصاتلا نظرا 

  .التشریعیة اتالصلاحی رئیس الجمهوریة

                                                           
ري الأخیر بموجب قانون رقم بن سریة سعاد، مركز رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري بعد التعدیل الدستو  1

  .25، ص2009/2010لحقوق، جامعة بومرداس، ، مذكرة ماجستیر في الحقوق، تخصص إدارة ومالیة، كلیة ا08/19
  .94لصناعة الكتاب، القاهرة، ص  تكالشاوي منذر، القانون الدستوري، الجزء الأول، الناشر العا 2
مجلة الفكر البرلماني، العدد ، 1996فكایر نور الدین، ملامح طبیعة النظام السیاسي الجزائري في ظل دستور  3

  .54ص ، 2005أكتوبر  –العاشر 
مارس  06دیدان مولود، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة على ضوء التعدیل الدستوري الأخیر في  4

  .382 ، ص2016، دار بلقیس، الجزائر، كوالنصوص الصادرة تبعا لذل 2016
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  .2016مكانة رئیس الجمهوریة في التعدیل الدستوري لسنة : أولا

تمد رئاسة الدولة في الجمهوریة الجزائریة أسسها لاعتبارات قانونیة تتمثل أولا في تس

، فهذه العوامل دعمت شخص 1تتمثل في المشروعیة التاریخیةالشرعیة الدستوریة وأخرى 

مع غیره من المؤسسات  مقارنة القائد والموجه في مركز أسمى الرئیس فأصبح 

  .2الدستوریة

قه على و التشریعي بتف العمل وهذه المكانة كان لها الأثر البالغ على المستوى

  .صاحب الاختصاص وهو البرلمان

ینتخب رئیس '' : 2016من التعدیل الدستوري لسنة  85طبقا لنص المادة و 

، فالإقتراع العام هو مبدأ دستوري ،''الجمهوریة عن طریق الإقتراع العام المباشر والسري

ویتم الفوز بالإنتخابات بالحصول على الأغلبیة المطلقة من أصوات الناخبین المعبر 

على رأس  ا الرئیس سدة الحكم فالانتخاب هي الطریقة الدستوریة التي یعتلي فیه عنهم،

  و طریقة تولیه للحكم  وفي كل ما قیل عن إنتخاب رئیس الجمهوریة .الجمهوریة الجزائریة 

الأساس الدستوري لتدخل رئیس نستظهر الأن المشروعیة و الشرعیة لنبین 

لمشروعیة الشق الأول ا: سنتناوله من شقین يالذالعمل التشریعي  ممارسة  الجمهوریة في

  .الشرعیة الدستوریةالشق الثاني  التاریخیة و

  :في الجزائر تاریخیةالمشروعیة ال -1

إن الدستور فوق ''  11الفقرة  2016ننطلق من دیباجة التعدیل الدستوري لسنة 

الجمیع، وهو القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة، ویحمي 

مبدأ إختیار الشعب، ویضفي المشروعیة على ممارسة السلطات ویكرس التداول 

فالحدیث عن المشروعیة في الجزائر . 3''الدیمقراطي عن طریق إنتخابات حرة ونزیهة 
                                                           

المغربي، أطروحة دكتوراه في القانون  –التونسي  –علي صغیر جمال، رئیس الدولة في النظام الدستوري الجزائري  1

  .12، ص 2008/2009، ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالعام
، الجزء 1996بوالشعیر السعید، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور  2

  .67الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص 
جمادى  26مؤرخ في  01 – 16جاء هذا التعدیل بموجب قانون رقم  ،11فقرة  2016دیباجة التعدیل الدستوري  3

 07الموافق  1437جمادى الأولى عام  27مؤرخة في  14ر عدد .، ج2016مارس  6الموافق  1437الأولى عام 

  . .م2016مارس 
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یجعلنا نستحضر المشروعیة التاریخیة التي جعلت حزب جبهة التحریر الوطني هو 

 .1مصدر السلطة نظرا للدور الذي لعبه في تحریر البلاد وإسترجاع السیادة الوطنیة

انتقلت حیث ساریة المفعول إلى یومنا هذا بقت  1962منذ  المشروعیة الثوریة إن

بقیت حكرا على قدماء  منها امیة وحتى العسكریةلأجهزة الدولة  والمناصب السیاسیة الس

سنة على إستقلال الجزائر لازال مصطلح المشروعیة  54المجاهدین، فبالرغم من مرور 

... '': 2016التعدیل الدستوري لسنة  من 8الفقرة  87الثوریة ساري المفعول بنص المادة 

فمؤسسة . ''1942یولیو  إذا كان مولودا قبل 1954یثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 

الرئاسة تستمد قوتها من المشروعیة التاریخیة لأنها تعبر عن إرادة الشعب وهذا ما نص 

، ونستنتج في 2016من التعدیل الدستوري لسنة  12علیه صراحة  في نص المادة 

رؤساء بالبقاء على سدة الحكم دون لالأخیر أن المشروعیة الثوریة هي التي سمحت ل

توریة مثال على ذلك الرئیس الراحل هواري بومدین، فرضى الشعب على مؤسسات دس

شخص الرئیس یخول له ممارسة إختصاصات وصلاحیات دستوریة دون أن یخضع لأيّ 

  .رقابة لأنّه رجل ثوري یحظى بإحترام الجمیع

إكتساب رئیس الجمهوریة للشرعیة الدستوریة دلیل على تفوقه على العمل  -2

 التشریعي

تهدف كل دولة لبناء نظام سیاسي متوازن قائم على الإجماع الكلّي من قبل الشعب، 

طول مدة ممكنة في سدة الحكم، فالمؤسس الدستوري الجزائري وبالتالي إستمرار النظام لأ

منح لرئیس الجمهوریة مكانة هامّة في قمة السلطة التنفیذیة سواء داخل السلطة التنفیذیة 

جها في مواجهة السلطات الأخرى، لاسیما السلطة التشریعیة المتمثلة في حد ذاتها أو خار 

في البرلمان ودعائم هذا یرجع إلى إكتساب رئیس الجمهوریة صفة ممثل الشعب لأنّه 

، 2منتخب من قبله مباشرة دون أيّ وساطة مما أدّى إلى تعزیز مركزه متفوقا على البرلمان

لجزائري ارتبط بالإقتراع العام والمباشر من قبل واكتساب الشرعیة في النظام القانوني ا

                                                           
  .12علي الصغیر جمال، مرجع سابق، ص  1

جزائري، مذكرة سي موسى عبد القادر، دور الانتخابات والأحزاب السیاسیة في دمقرطة السلطة في النظام السیاسي ال 2

، 2008/2009ماجستیر في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة، 

  .22ص 
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الشعب، ویعتبر بمثابة صك بیاض منح من قبل الشعب لرئیس الجمهوریة خوّل لهذا 

 ٍ.البرلمان وهومتفوقا على صاحب الاختصاص  الخوض في المجال التشریعي الأخیر

  للبرلمان التأثیر على العمل التشریعي: ثانیا

إن إنتخاب رئیس الجمهوریة عن طریق الإقتراع العام المباشر كما رأینا في الفرع 

أن المجلس الشعبي من الأول، اكتسب بدون منازع صفة الممثل الأول للشعب، فبالرغم 

من التعدیل  118الوطني ینتخب عن طریق الإقتراع العام المباشر طبقا لنص المادة 

وهي مجلس الأمة تقوم بإنتخاب أعضاءها  غرفة ثانیة ، إلى جانبه2016الدستوري لسنة 

، فإحتواء المؤسسة التشریعیة على 1الإقتراع غیر مباشر إضافة إلى التعیین ن طریقع

برلمان متكون من غرفتین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، قلّص من دوره في 

فة إلى أن النائب في تمثیل الشعب فهو هیئة لا تمثل الإرادة الجماعیة للشعب، بالإضا

ولیس  2البرلمان منتخب من طرف ناخبي دائرته الإنتخابیة فهو یمثل فقط إرادة ناخبیه

إرادة الشعب على خلاف رئیس الجمهوریة الناطق الرسمي بإسم الشعب لأنه منتخب 

فعلى هذا الأساس أدّى إلى تفعیل الدور التشریعي لرئیس الجمهوریة مباشرة من قبله، 

یستنتج ، و 3الحهالممثل الأول للشعب والمعبر عن إرادته والقائم على رعایة مص بإعتباره

في الأخیر أن الدور التشریعي لرئیس الجمهوریة مستمد أساسا من الشرعیة التي استمدها 

من الإنتخابات الرئاسیة حیث جعل هذا الأخیر مجسدا للدولة داخلها وخارجها وحامي 

السامیة مقارنة بالسلطات الأخرى، فرئیس الجمهوریة یجمع بین الدستور وممارس للسلطة 

الشرعیة والمشروعیة لأنه الممثل الأول للشعب لأنه انتخب بالأغلبیة المطلقة بخلاف 

عضو البرلمان الذي لدیه مشروعیة نسبیة لأنه منتخب في دائرة إنتخابیة، فهو لا یمثل 

خلاف رئیس الجمهوریة الذي یكسب الأغلبیة بل قلة وفئة محدودة من أرض الوطن ب

 .الإجماع من قبل الجمیع

                                                           
مجلة النائب صادرة عن المجلس الشعبي الوطني، السنة الأولى، العدد  ،فكایر نور الدین، العضویة في البرلمان 1

  .28ص  ،2003الأول سنة 
، 2012ینایر  12هـ الموافق ل  1433صفر عام  18المؤرخ في  12/01من القانون العضوي رقم  84أنظر المادة  2

  .2012ینایر  14ر العدد الأول المؤرخة في .یتعلق بنظام الإنتخابات، ج

  .83، ص جع سابقر بن سریة سعاد، م 3
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  ممارسة رئیس الجمهوریة للسلطة السامیة: الفقرة الثانیة

یمارس رئیس الجمهوریة السلطة السامیة في الحدود المثبتة في '' : 86نص المادة ت

یضطلع رئیس حیث من السلطة التنفیذیة،  الحیز 92و 91وتحدّد المادتین . ''ورالدست

الجمهوریة بصلاحیات واسعة یمارسها على سبیل الحصر، بالإضافة إلى ما یحدده له 

من مجال السلطة التنفیذیة یدخل ضمن  یتبقىالدستور صراحة وهو ما یدل على أن ما 

 .20161من التعدیل الدستوري لسنة  99صلاحیات رئیس الحكومة طبقا لنص المادة 

  :الجمهوریة للسلطة السامیة نجدفمن مظاهر ممارسة رئیس 

 إصدار العفو وتخفیض العقوبات أو استبدالها. 

 رئاسة المجلس الأعلى للقضاء. 

 سلطة إخطار المجلس الدستوري لفحص المطابقة الدستوریة. 

 2حق اللجوء المباشر إلى الشعب للإستفتاء. 

حیات من نص المواد أن الدستور حدّد لرئیس الجمهوریة جملة من الصلا لاحظون

حیث جاءت على سبیل الحصر ولیس المثال، فبالرغم من اتساع السلطات التي یمارسها 

وأهمیتها إلا أنها مثبتة بنص الدستوري أي أنّه مقیّد بنصوص الدستور  3رئیس الجمهوریة

: الـتي تنص 86، وبالعودة دائما للمادة لممارسة صلاحیاته واختصاصاته في الجمهوریة

  .»في الحدود المثبتة في الدستور «

  لبرلمانوتأثیره على العمل التشریعي ل النظام المغربي الملكي طبیعة: الفرع الثاني

ف الفصل الأول من الدستور المغربي طبیعة نظام الحكم في الدولة أنه نظام عرّ 

  .4ملكیة دستوریة دیمقراطیة برلمانیة وإجتماعیة

  لقة ـطــمــــــــــللتأكید على خروج الدولة من الملكیة الر هذا النص باقي النصوص وتصدّ 

                                                           
  .55ص  مرجع سابق، العضویة في البرلمان، فكایر نور الدین، 1
  .317 – 316 ص دیدان مولود، مرجع سابق، ص 2
بلحاج صالح، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الإستقلال إلى الیوم، دیوان المطبوعات  3

  .191، ص 2015الجامعیة، طبعة 
 5964ر عدد .، ج2011جویلیة  29صادر في  1.11.91الدستور المغربي الصادر بموجب ظهیر شریف رقم  4

  .2011جویلیة  30مكرر المؤرخة في 
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حیث الملك یتسیّد على كل مؤسسات الدولة، وما باقي المؤسسات سوى أتباع للملك 

یأتمرون بأوامره وینتهون بنواهیه، إلى نظام حكم ملكي دستوري تخضع فیه جمیع 

  .1المؤسسات الدستوریة والرسمیة لحكم الدستور والقانون

، أكد الفصل الأول ةوحسما لأيّ خلاف قد یثار بشأن طبیعة نظام الحكم في الدول

 المتبادلة على التعاون والرقابة على قیام نظام الدولة 2011من الدستور المغربي لسنة 

اعتبار و . 2وهي مظهر من مظاهر النظام البرلماني بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

  . 3بین المؤسسات الأسمىالحكم الملك 

رجع أساسا إلى تبالرغم من كل ما قیل إلا أن للملك وسائل تأثیر على البرلمان 

الملك والمكانة التي یحظى بها في المملكة وهذا ما سنتطرق إلیه حول أسس تبریر  دسیةق

 .4لجوء الملك إلى ممارسة العملیة التشریعیة في وجود البرلمان

  الملك للعرش المغربيأسس تولي : الفقرة الأولى

على غرار باقي الأنظمة السیاسیة التي تعتمد النظام الملكي تلجأ لبناء هویتها 

  .على أساس المشروعیة سواء المشروعیة التاریخیة أو المشروعیة الدینیة اما السیاسیة

  :للخلافة والإسلامیة المشروعیة التاریخیة: أولا

 .5﴾إخلفني في قوميوقال موسى لأخیه هارون  ﴿: قال تعالى

  .الخلافة لغة في الأصل مصدر خلف یقال خلفه في قومه بخلفه خلافة فهو خلیفة      

أما اصطلاحا فقد شاع إطلاق لفظ الخلافة على رئیس الدولة الإسلامیة بل صارت 

خلافة تعني الدولة الإسلامیة فهي رئاسة عامة في الدین والدنیا قوامها النظر في ال

                                                           
علي یوسف الشكري، رئیس الدولة في النظام الوراثي، دراسة في الدساتیر العربیة، منشورات زین الحقوقیة، بیروت،  1

  .396، ص 2016
الزوبع عبد الحمید، علاقة البرلمان بالحكومة في النظام الدستوري المغربي، دراسة مقارنة، اطروحة لنیل شهادة  2

الدكتوراه في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة والإقتصادیة والإجتماعیة، جامعة محمد الخامس، المغرب، 

  37، ص 2000/2001
  37 صنفس المرجع، الزوبع عبد الحمید،  3
  .389، ص  نفس المرجع، علي یوسف الشكري 4
  .من سورة الأعراف 142الآیة  5
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، فمنصب الخلیفة في الإسلام من أعظم 1ر شؤون الأمة وحراسة الدینبیالمصالح وتد

  .2مناصب الحكم في الدولة

ستمد الملك منها یفالنظام المغربي هو نظام موروث منذ القدم قائم على الخلافة، ف

، استنادا للعائلة الملكیة التي یرجع نسبها للعلویین القدسیة والشرعیة لإعتبارات تاریخیة

  .نسب شریف یعود لرسولنا الكریم صلّى االله علیه وسلمفیعتبر 

  : البیعة في النظام المغربي: ثانیا

تعرف البیعة على أنها طریقة اختیار رئیس الدولة الإسلامیة، والبیعة أو المبایعة في 

وهو عهد بین الأمة والحاكم على الحكم بالشرع .اللغة العربیة هي مصدر بایع أو باع

  .3وطاعتهم له

الملك أمیر المؤمنین وحامي  «: من الدستور المغربي الملك بأنه 41وعرف الفصل 

  .»حمى الملة والدین والضامن لحریة ممارسة الشؤون الدینیة

حیث یستهل المؤسس الدستوري الباب المتعلق بالملكیة في الوثیقة الدستوریة 

الضامن لحریة ممارسة الملة والدین و  الملك هو أمیر المؤمنین وحاميبالإمارة أي أن 

الشؤون الدینیة، باعتباره سلطة دینیة لا توجد في الأنظمة السیاسیة المقارنة، ویرجع 

السبب في ذلك إلى كون أن الإسلام دین الدولة، ومن ثم لابد من سلطة تتولى حمایة 

، لكون 4الدین، ولا یمكن تصور سلطة أخرى للقیام بهذه الوظیفة غیر المؤسسة الملكیة

تستمد جذورها علاقة بین المواطنین والملك تستند إلى رابطة البیعة، وهي رابطة ال

ومرتكزاتها من النظام الإسلامي ومنه أدت إلى تقویة الشرعیة الملكیة، ونستنتج أن 

المشروعیة التاریخیة ولقب أمیر المؤمنین یضفي المشروعیة على العمل السیاسي والدیني 

لقة للظهائر والهیمنة المطلقة على المجال الدیني وسد الفراغ للملك في منح الحصانة المط

  التشریعي، وهنا قد أجبنا عن الأسس الدستوریة الداعمة لمركز الملك على العرش الملكي

                                                           
1

، النظام الحزبي في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة، المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة، مصطفى المصري 

  .188، ص 2005

  .13الصغیر جمال، مرجع سابق، ص  يعل 2

  .525مرجع سابق، ص  د،دیدان مولو  3
رقیة المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، النظام السیاسي المغربي وأنظمة أخرى معاصرة، الجزء  4

  .14الثاني، دار توبقال للنشر، المغرب، ص 



[ ة في النظامين الجزائري والمغربيالإختصاص التشريعي الأصيل  لرئيس الدول  الفصل الأول        [

  

 

15 

في مجابهة السلطات الأخرى، وما یهمنا في دراستنا هو تفوق الملك المغربي في  هوقوت

  .المجال التشریعي

  لملك المغربي على العمل التشریعيتأثیر ا: الفقرة الثانیة

لقد تبلورت فكرة مبدأ الفصل المرن بین السلطات وأحدثت ثورة فكریة جدیدة في 

للملك مركز الصدارة في  2011مجال العلاقة بین السلط، وبوأ الدستور المغربي لسنة 

فسح  ما علاقته مع المؤسسات الدستوریة الأخرى خاصة علاقته مع البرلمان، وهذا

  .1المجال للملك المغربي بالهیمنة على المجال التشریعي

واكتسب الملك صفة مشرع غیر عادي باعتباره أمیرا للمؤمنین بكل حمولات اللقب 

الدلالیة، الایدیولوجیة، السیاسیة والتاریخیة، وكذلك رئیسا للدولة بمفهومها الدیمقراطي 

صبح الملك یمارس هذا الأخیر مجموعة المعاصر كما هو الشأن في البلدان الغربیة، وأ

  .2مشرع غیر عادي لقب الملكحیث یطلق على من الصلاحیات التشریعیة، 

إن قولنا بأن الملك مشرع غیر عادي لا یعني ممارسة الملك للعمل التشریعي في 

الحالات الإستثنائیة كحل البرلمان على سبیل المثال، بل نقصد من وراء ذلك المكانة 

التشریعیة السامیة للملك حیث أن السمو الملكي المؤكد دستوریا، یجعل من الملك في 

ك فهو یتمتع بوظیفة تشریعیة حقیقیة سواء من خلال مجال التشریع ملكا مشرعا، وبذل

إمتلاك الآلیات الدستوریة التي تمكنه من ذلك، أو من خلال تصدره لحق المبادرة 

سواء بواسطة الظهائر الشریفة التي تتیح  صریحةفالملك مشرع بمقتضى فصول والتوجیه، 

  .3للملك بحق التشریع في مجالات محدّدة دستوریا

أن رئیس الدولة یتمتع بصلاحیات واسعة في المجال التشریعي إما  ستخلصون

بممارسة التشریع مباشرة كإستعماله سلطة إتخاذ الأوامر أو المراسیم ، وممارسة السلطة 

 .وهذا ما سنتناوله لاحقا 4التنظیمیة

                                                           
  .120، مرجع سابق، ص كریم لحرش 1
دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق،  أطروحةبن زاغو نزیهة، تقویة السلطة التنفیذیة في دول المغرب العربي،  2

  .394جامعة الجزائر، ص 
لنیل شهادة  أطروحة، 1996كیاس عبد النبي، توزیع السلطات في النظام السیاسي المغربي على ضوء دستور  3

  .37، ص 2010/2011المغرب،  -الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، أكدال

  .394، ص نفس المرجعبن زاغو نزیهة،  4



[ ة في النظامين الجزائري والمغربيالإختصاص التشريعي الأصيل  لرئيس الدول  الفصل الأول        [

  

 

16 

  الهیكلي للبرلمانعلى المستوى  ر رئیس الدولةأثیت: المطلب الثاني

یملك رئیس الدولة باعتباره سلطة فوق السلط والحكم بین السلطات آلیة للتأثیر على 

بالنسبة للدستور ) الفرع الأول( البرلمان من خلال تعیین الثلث الرئاسي في مجلس الأمة 

الدولة أیضا سلاحا خطیرا الجزائري وهذا ما ینقص من مشروعیة البرلمان، ویملك رئیس 

والذي یعرف على أنه وضع حد ) الفرع الثاني( في مواجهة البرلمان والمتمثل في الحل 

 .1لسلطات الجهاز الممثل للأمة قبل إنتهاء عهدته

  انفراد رئیس الجمهوریة الجزائري بسلطة التعیین في الغرفة الثانیة: الفرع الأول

عب لإستفتاء تعدیل الدستور الذي أفصح استجاب الش 1996نوفمبر  28بتاریخ 

، بما فیها السلطة التشریعیة التي 2عن بعض التغییرات بخصوص تنظیم السلطات

أصبحت تتكون من غرفتین، فإلى جانب المجلس الشعبي الوطني أحدث المؤسس 

حیث یعین رئیس الجمهوریة ثلث من أعضاء . 3الدستوري غرفة ثانیة سمّاها مجلس الأمّة

الجمهوریة الجزائریة  أنالمنتخبین، ومن هنا نجد  3/2لأمة إلى جانب الثلثین مجلس ا

تعتبر من بین الدول التي تجمع بین التعیین والإنتخاب في الغرفة الثانیة من البرلمان 

 19964وهذا في إطار الثنائیة البرلمانیة التي أخذ بها وفق التعدیل الدستوري لسنة 

  .2008والمحتفظ به في تعدیل 

ویتبین إختصاص رئیس الجمهوریة في تعیینه ثلث أعضاء مجلس الأمة من خلال 

من التعدیل  118والتي تقابلها المادة المعدّل والمتمّم  1996من دستور  101نص المادة 

یعیّن رئیس الجمهوریة الثلث ... «: والتي تنص في فقرتها الثالثة على 2016الدستوري 

، والشيء »من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیةالآخر من أعضاء مجلس الأمة 

اكتفت بالقول أن رئیس الجمهوریة یعین الثلث  118من المادة  3الملاحظ هنا أن الفقرة 

                                                           
1 Voir BRAHIMI MOHAMMED , le droit de Dissolution dans la constitution de 1989, revue 
algérienne des sciences juridiques et économiques et politiques, N°= 1, Mars1990, p.47. 

، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل دكتوراه علوم في العلوم القانونیة، عقیلة خرباشي 2

  .17، ص 2010جامعة باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
  .وما یلیها 1996نوفمبر  28من التعدیل الدستوري ل  98أنظر المادة  3
المطبعیة، الجزائر  للفنون، المطبعة الحدیثة 1996 – 1989 – 1976 – 1963، التجربة الدستوریة محفوظ لعشب 4

  .377، ص 2001
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الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة فقط عكس المادة 

ین الشخصیات قبل التعدیل حیث نصت أن رئیس الجمهوریة یعینهم من ب 3فقرة  101

والكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة والثقافیة والمهنیة والإقتصادیة والإجتماعیة، 

فالتعدیل الأخیر نص على أن الثلث المعین من طرف رئیس الجمهوریة یكون من 

الشخصیات والكفاءات الوطنیة فقط دون أن تحدد المادة المجالات التي یمكن أن یعین 

  .الكفاءاتمنها الرئیس هذه 

ن الثلث الرئاسي كما یسمیه البعض اختصاص أصیل لرئیس الجمهوریة یعیویعتبر ت

بموجب الدستور یمارسه وحده فقط دون أن یمتد إلى غیره ویظهر ذلك من خلال نص 

التي جاء فیها أنه لا یمكن لرئیس  2016من التعدیل الدستوري لسنة  101المادة 

بما في ذلك تعیینه في  92وص علیه في المادة الجمهوریة تفویض إختصاصه  المنص

ي إطار الوظائف المدنیة والعسكریة، وبما أن الثلث المعیّن في مجلس الأمة یندرج ف

لدولة وهذا حسب ما جاء في المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم افي الوظائف المدنیة 

لدولة، إذن لا یمكن لرئیس المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة ل 99/2401

الجمهوریة تفویض إختصاصه في تعیینه لهذا الثلث، مما یجعله اختصاص مرتبط 

  .بشخص الرئیس وحده

وفي ذات السیاق تعتبر صلاحیة رئیس الجمهوریة في تعیین الثلث الرئاسي 

 2016من التعدیل الدستوري لسنة  93صلاحیة واسعة حیث یظهر ذلك من خلال المادة 

ي تعتبر الأساس الدستوري لصلاحیة رئیس الجمهوریة في تعیین الثلث الأخیر من والت

مجلس الأمة لا نجد أي شروط جوهریة بإستثناء أن یكون هذا الثلث المعین من بین 

الشخصیات والكفاءات الوطنیة ودون تحدید مجال هذه الكفاءات أو الشخصیات عكس ما 

فإلزام رئیس  101الأخیر في نص المادة  قبل التعدیل 1996كان موجود في دستور 

الجمهوریة بتعیین الثلث الآخر لمجلس الأمة من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة فهذا 

یعد مجالا واسعا أمام رئیس الجمهوریة لعدم وجود معیار دقیق لتحدید هذه الفئات محل 

ك المؤسس الدستوري التعیین، فما هو المقصود مثلا بالشخصیات الوطنیة؟ فهل یقصد بذل

                                                           
، یتعلق بالتعیین في 1999أكتوبر  27الموافق ل  1420رجب  17مؤرخ في  240/  99مرسوم رئاسي رقم  1

  .1420رجب  21المؤرخة في  76ر العدد .الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، ج
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الشخصیات التاریخیة أم الشخصیات السیاسیة؟ فلمصطلح الشخصیة الوطنیة مفهوم واسع 

، وفي 1وكلما كان المفهوم واسعا كلما كانت سلطة الرئیس في تعیین الثلث الرئاسي واسعة

أن مصطلح الكفاءات الوطنیة یثیر  ''عقیلة خرباشي''نفس السیاق تضیف الأستاذة 

الغموض لعدم تحدید المعیار الذي یقاس علیه هذه الكفاءة، هل هو الشهادة أم الخبرة 

وإلى من تعود مسألة تقدیر هذه الكفاءة؟ هل إلى المجالس العلمیة للهیئات المستخدمة أم 

  .2للجهات المختصة أم جهة أخرى؟

رئیس الجمهوریة بإستشارة أي جهة عند إقدامه بالإضافة إلى ما ذكر فعدم تقیید 

على التعیین في مجلس الأمة یعتبر دلیلا على سلطته الواسعة في تعیینه  الثلث الرئاسي، 

قدیریة دون أیة وهذا یعني أن رئیس الجمهوریة یمارس هذا الإختصاص وفقا لسلطته الت

  . یل الدستوري الأخیرمن التعد 118التي نصت علیها المادة  قیود بإستثناء الفئات

إلا أن هناك من یرى وجود قیود أخرى على سلطة رئیس الجمهوریة في تعیینه 

الفقرة ( وهل لهذا الثلث تأثیر على الوظیفة التشریعیة ) الفقرة الأولى( الثلث الرئاسي 

  .)الثانیة

  :سيالقیود الواردة على سلطة رئیس الجمهوریة في تعیین الثلث الرئا: الفقرة الأولى

إن وضع حدود لسلطة رئیس الجمهوریة في تعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة من 

فكلما كان حجم . شأنه أن یبین لنا القیود الواردة على سلطة رئیس الجمهوریة في التعیین

ستعرض القیود كبیر كلما تقلصت سلطة الرئیس في التعیین والعكس صحیح ولهذا سن

هوریة عند تعیینه لثلث أعضاء مجلس الأمة ونذكر القیود التي تواجه رئیس الجم أغلب

  :منها

حیث تلزم  1996من دستور  101/2یظهر لنا من خلال نص المادة : الشرط الأول

رئیس الجمهوریة بتعیین الثلث الرئاسي لمجلس الأمة من بین فئات معینة وهي 

المهنیة، الشخصیات الوطنیة والكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة، الثقافیة، 

الإقتصادیة والإجتماعیة، أي یجب أن ینصب اختیار رئیس الجمهوریة على الشخصیة 

                                                           
  .119خرباشي عقیلة، مرجع سابق، ص  1
  .119خرباشي عقیلة، نفس المرجع، ص  2
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الوطنیة وأیضا الكفاءات الوطنیة نظرا لقدرتها العلمیة، الثقافیة، المهنیة، الإقتصادیة 

  .1والإجتماعیة

وهي الشروط  :ضرورة إستیفاء العضو المعین شروط قابلیة إنتخابه: الشرط الثاني

جب توفرها في المترشح لعضویة مجلس الأمة ودون اشتراط أن یكون العضو المعین الوا

، ویعتبر هذا الشرط شرط استثنائي غیر 2له عضویة في إحدى المجالس الشعبیة المنتخبة

منصوص علیه في القانون لكن الآخذ به یعتبر شيء منطقي وذلك لإعطاء مصداقیة 

  .كقید أكثر لمجلس الأمة ولذلك یمكن اعتباره

یقوم رئیس الجمهوریة بتعیین الثلث الرئاسي في مجلس الأمة لعهدة كاملة  :الشرط الثالث

مع تطبیق قاعدة التجدید النصفي لتشكیلة مجلس الأمة  3سنوات 6والمحددة دستوریا ب 

، وهذا یعني أن سلطة رئیس الجمهوریة تنحصر في إصدار مرسوم یقضي 4سنوات 3كل 

ي دون أن تكون له صلاحیة إنهاء مهام الأعضاء الذي عینهم بتعیین الثلث الرئاس

، بل 5وبمعنى آخر فإن الثلث المعین في مجلس الأمة لا تحكمه قاعدة توازي الأشكال

الإجراءات المطبقة على الأعضاء المنتخبین إما  بنفستنتهي عضویة الأعضاء المعینون 

سنوات أو بإنقضاء مدة  3بالقرعة عند التجدید  النصفي لأعضاء مجلس الأمة كل 

 للتعبیرسنوات، وهذه الوضعیة تعتبر كضمانة للعضو المعین  6العهدة المحددة ب 

  .واتخاذ المواقف التي تتناسب وقناعته

رئیس الجمهوریة في تعیین الثلث الرئاسي في ورغم وجود هذه القیود على سلطة 

  .مجلس الأمة إلا أن سلطته في التعیین تبقى واسعة

  التشریعي تأثیر الثلث المعین في مجلس الأمة على العمل: الفقرة الثانیة

یتیح له بطریقة تعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة،  فيرئیس الجمهوریة سلطة إن 

العملیة التشریعیة داخل الغرفة  الثانیة، فرئیس الجمهوریة له غیر مباشرة التدخل في سیر 

                                                           
  .116خرباشي عقیلة، مرجع سابق، ص  1
  .116خرباشي عقیلة، نفس المرجع، ص  2
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  119/2أنظر المادة  3
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  119/3أنظر المادة  4
  .126، ص نفس المرجعخرباشي عقیلة،  5
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السلطة التقدیریة في تعیین الثلث الرئاسي الخاص به مما یتیح له اختیار المساندین 

لسیاسیته، وبذلك فالرئیس یضمن ثلث الأصوات لصالحه، فیصبح  الثلث الرئاسي أداة 

وسنشیر هنا إلى تأثیر هذا الثلث الرئاسي  ،1تأثیر بید رئیس الجمهوریة داخل قبة البرلمان

  .2016أي قبل التعدیل الدستوري ثم سندرس هذا التأثیر وفقا لتعدیل  1996وفقا لدستور 

 48عضو منتخبا و  96عضو منهم  144فمن المعلوم أن مجلس الأمة یتكون من 

تراح قانون عضو معین، ما یفید أن الأعضاء المنتخبین لا یمكنهم إقرار أي مشروع أو اق

عضو معین على الأقل لأنّ التصویت على القوانین على مستوى مجلس  12إلاّ بمشاركة 

عضو معین  12عضو، فاعتراض  108أي ما یعادل  4/3الأمة یشترط ثلاث أرباع 

یعتبر كافیا لكبح نص تشریعي ولو حاز على موافقة المجلس الشعبي الوطني بالأغلبیة 

  .2المطلقة

فقد خفّف المؤسس الدستوري من  2016لتعدیل الدستوري لسنة أما فیما یخص ا

على نصاب الثلاث أرباع واستبداله  4فقرة  138حدّة هذا التأثیر بعد إستغناء المادة 

بأغلبیة أعضائه الحاضرین بالنسبة لمشاریع القوانین العادیة، واشتراط الأغلبیة المطلقة 

زداد تأثیر الثلث الرئاسي على مصیر النص ، وقد ی3بالنسبة لمشاریع القوانین العضویة

  .القانوني في حالة ما إذا شكل غالبیة أعضاء مجلس الأمة الحاضرین

بالإضافة إلى هذا فإن رئیس الجمهوریة یتعمّد أحیانا ترك بعض المقاعد في مجلس 

الأمة شاغرة من بین المقاعد الخاصة بالتعیین وهذا لجعلها وسیلة لإغراء معارضیه 

  .ا إیّاهم وبذلك ضمان ولاءهم لهومنحه

  سلطة رئیس الدولة في حل البرلمان:  الفرع الثاني

  معروف أن عهدة البرلمان محدّدة، فالبرلمان یمارس وظیفته لأجل معلوم،ـــــــــــــمن ال

                                                           
، مذكرة مباشرة رئیس الجمهوریة لإختصاص السلطة التشریعیة في مجال صنع القانون في الجزائرتیغیورات فرید،  1

  .47، ص 2015/2016لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدستوري، كلیة الحقوق، جامعة بسكرة، 
  .22، مرجع سابق، ص 4بوالشعیر السعید، السلطة التشریعیة والمراقبة، ج  2

دراسة في ضوء إجتهاد المجلس الدستوري والمراجعة الدستوریة لعام « خالد شبلي، حق مجلس الأمة في التعدیل   3

  .26، ص 2016أكتوبر   - 39، مجلة الفكر البرلماني، العدد »2016
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، والمقصود بالحل هو وضع نهایة 1ویختلف هذا الآجل من نظام دستوري لآخر 

ویعتبر حق الحل من أشد . 2قبل نهایة مدّته المقرّرة دستوریالمجلسي البرلمان أو أحدهما 

أنواع التأثیر الذي تملكه السلطة التنفیذیة  وعلى رأسها رئیس الدولة في مواجهة 

هذا الإجراء من ) المغرب –الجزائر ( وقد أطرت دساتیر الدول محل الدراسة . 3البرلمان

بالحل وكذا أنواعه والقیود الواردة علیه كل جوانبه، حیث تناولت تحدید الجهات المختصة 

والتي ستكون محل دراستنا في الفقرة الثانیة من هذا الفرع، ولكن قبل ذلك وجب علینا 

  ).الفقرة الأولى( تحدید الأساس الدستوري لهذا الإجراء في الدساتیر محل الدراسة 

  :الأساس الدستوري لحل البرلمان: الفقرة الأولى

نسي صلاحیة الحل التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة لا تدخل ضمن یعتبر الفقه الفر 

علاقة التوازن بل هو عبارة عن سلطة في ید رئیس الجمهوریة یستعملها وقت الضرورة 

، وتضمن دستوري الجمهوریة الجزائریة والمملكة المغربیة التي نحن بصدد 4الملحة

الدستوري لكل دولة إجراء  دراستهما عدّة نصوص دستوریة تبنى من خلالها المؤسس

  .الحل

  :الجزائر: أولا

قد  1963من دستور  56لقد تناولت مختلف الدساتیر الجزائریة تقنیة الحل، فالمادة 

قیّد مسألة إسقاط الحكومة بسحب الثقة منها بالأغلبیة المطلقة إلى وجوب حل البرلمان 

مهوریة على عكس ما كانت فقد منح سلطة الحل إلى رئیس الج 1976تلقائیا، أما دستور 

التي  1635المادة  في نص وهذا ما جاء  –الحل التلقائي  – 1963علیه في دستور 

                                                           
علاء علي أحمد عبد المتعال، حل البرلمان في الأنظمة الدستوریة المقارنة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في  1

  .9، ص1992فرع بني سویف،  –الحقوق، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق 
ض، الطبعة الأولى، ، مكتبة القانون والإقتصاد، الریا-دراسة مقارنة  –أحمد عبد اللطیف إبراهیم السید، حل البرلمان  2

  .11، ص 2014

تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات في دول المغرب العربي، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، تریعة نوارة،  3

  .95، ص 2011/2012، 1حقوق، جامعة الجزائركلیة ال
  .96تریعة نوارة، نفس المرجع، ص  4

لرئیس الجمهوریة أن یقرر في إجتماع یضم الهیئة القیادیة للحزب والحكومة حل المجلس '' : وجاء نص المادة كالآتي 5

  .''الشعبي الوطني أو إجراء إنتخابات تشریعیة مسبقة 
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أعطت لرئیس الجمهوریة السلطة التقدیریة في حل البرلمان أو إجراء إنتخابات تشریعیة 

  .مسبقة والتي تعني بطریقة غیر مباشرة حل المجلس القائم

من حیث كون قرار حل المجلس الشعبي  19891لدستور ولا یختلف الأمر بالنسبة 

الوطني یكون فقط بید رئیس الجمهوریة رغم تغییر النظام السیاسي للدولة من الإشتراكیة 

إلى اللیبرالیة، وتبني التعددیة الحزبیة دون أن یكون لرئیس الجمهوریة الحق في تفویض 

ص الرئیس، و في نفس السیاق كونه یعتبر من الصلاحیات المرتبطة بشخ 2هذه السلطة

منه والذي سنتناوله لاحقا، أما دستور  72الحل الوجوبي في المادة  1989قد أقرّ دستور 

 129فقد نص أیضا على سلطة رئیس الجمهوریة في الحل وفقا لنص المادة  1996

ـ فقد نصت 2016من التعدیل الدستوري لسنة  147منه، والتي أصبحت تقابلها المادة 

على  2016من التعدیل الدستوري  98والتي تقابلها المادة  1996من دستور  84ة الماد

الحل الوجوبي أیضا، فالشيء الملاحظ إذن أن المؤسس الدستوري قد أقرّ إجراء الحل في 

هذا مع تقیید هذا لیومنا  1963الدستور لسنة أول كل الدساتیر التي عرفتها الجزائر منذ 

  .الحق ببعض الشروط

  المغرب: ثانیا

حیث تضمن هذا الدستور إجراء الحل  1962عرفت المغرب أول دستور لها سنة 

من طرف الملك بموجب مرسوم ملكي، وذلك بعد إستشارته لرئیس  27على لسان المادة 

الغرفة الدستوریة وتوجیه خطاب للأمة، حیث كان الحل وفق هذا الدستور یقع على 

فقد منح أیضا للملك  1970ستشارین، أما دستور مجلس النواب فقط دون مجلس الم

 1996منه، أما دستور  27صلاحیة حل مجلس النواب بظهیر شریف وذلك وفقا للمادة 

والذي أعطى للملك حق حل أحد  73و  71و  27فقد تكلم عن الحل بموجب الفصول 

نه م 51فقد تناول الحل الملكي في الفصل  2011أما دستور  ،المجلسین أو كلاهما

                                                           
 یمكن لرئیس الجمهوریة حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء إنتخابات تشریعیة: " 1989من دستور  120المادة  1

  ".قبل آوانها
مرزوقي عبد الحلیم، حق الحل في ظل النظام النیابي البرلماني بین / من التعدیل الدستوري 101دة أنظر الما 2

النظریة والتطبیق، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون دستوري، جامعة باتنة، كلیة الحقوق 

  .53، ص 2014 – 2013والعلوم السیاسیة، 
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ونص على أن للملك الخیار في حل أحد المجلسین أو كلاهما معا بموجب ظهیر شریف 

من الدستور، ولكن الإشكالیة التي أثارت  98.97.96وفقا لشروط المبینة في الفصول 

منه  44إنتباهنا هنا، هل یمكن لمجلس الوصایة الذي خوّل له الدستور طبقا للفصل 

ن الملك الموجود على العرش لم یبلغ سن الرشد بعد ممارسة إختصاص العرش في حالة أ

  أن یقوم بحل البرلمان؟

سنة  18قد حدّد سن الرشد ب  2011في حقیقة الأمر أن الدستور المغربي لسنة 

للملك وقبل بلوغه لهذا السن یمارس إختصاصات العرش وحقوقه الدستوریة بإستنثاء ما 

 2011من دستور  44، وبما أن الفصل 1یتعلق منها بمراجعة الدستور مجلس الوصایة

نص على أن مجلس الوصایة یمارس إختصاصات العرش وحقوقه إذن هو یمارس 

  .صلاحیة الحل

طبقا للقانون التنظیمي المنظم لمجلس الوصایة "أنه  ''تریعة نوارة''وتضیف الأستاذة 

فإن هذا المجلس له سلطة حل مجلس النواب حسب الشروط المنصوص علیها في 

الدستور وإلى حین إنتخاب مجلس جدید یمارس مجلس الوصایة كل الصلاحیات التي 

  .2"یختص بها مجلس النواب

إذن الشيء الملاحظ أن كل من الدستور الجزائري والمغربي كرس مبدأ الحل رغم 

الإختلاف في شكل صدوره فقد نص الدستور المغربي على أن قرار الحل یصدر بموجب 

ف الدستور الجزائري الذي لم یحدد الشكل الذي یصدر فیه قرار ظهیر شریف على خلا

أن للملك حق حل مجلسي البرلمان أو  2011من دستور  51الحل، وقد نص الفصل 

أحدهما بظهیر شریف عكس الدستور الجزائري الذي یسمح لرئیس الجمهوریة بحل 

  .المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة

حق حل البرلمان وله كل السلطة التقدیریة في له المغربي  رئیس الدولة الجزائري أوف

  .ذلك مع مراعاة بعض القیود ذات الطابع الشكلي والتي سنتناولها لاحقا

  أنواع الحل والقیود الواردة علیه: الفقرة الثانیة

  فكل مؤسس) أولا( تمیز كل من الدستورین الجزائري والمغربي بأنواع مختلفة للحل 

                                                           
  .62، مرجع سابق، ص كریم لحرش 1
  .204مقتبس عن تریعة نوارة، مرجع سابق، ص  2
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 )ثانیا( تین محل الدراسة أقر نوعا للحل وقد أحاط هذا الحل بعدة قیود دستوري للدول 

حتى لا یصبح حق الحل أداة مطلقة بید السلطة التنفیذیة وعلى رأسها رئیس الدولة 

  .تستخدمه متى تشاء

  :أنواع الحل: أولا

اعتمد الفقهاء على العدید من المعاییر لتحدید أنواع الحل وتقسیماته وساد معهم 

  . 1معیار العضو المختص بالحل

نجد أنه تضمن لنوعین من الحل  2016لسنة  الجزائري يلدستور لتعدیل اوبالعودة ل

، أما الدستور المغربي فتناول أیضا نوعین 3والحل الوجوبي 2یتمثلان في الحل الرئاسي

، فنلاحظ أن كلا الدستورین یشتركان 5والحل الوزاري 4من الحل وهما حل الملك للبرلمان

في نوع من الحل ألا وهو الحل الرئاسي والذي یقوم به رئیس الدولة، ویتمیز كل منهما 

بنوع من الحل یختلف عن الآخر، ویظهر ذلك في الحل الوجوبي المنصوص علیه في 

 الدستور الجزائري والحل الوزاري الذي یقوم به رئیس الحكومة المنصوص علیه في

  .الدستور المغربي

  :إشتراك كل من الدستور الجزائري والمغربي في الحل الرئاسي -أ

عرف هذا الحل بالحل الملكي ثم سمي بالحل الرئاسي بعدما أصبح من إختصاص 

رئیس الدولة ملكا كان أو رئیسا للجمهوریة، فالمصطلح إذن یطلق على المنصب لا على 

الحل الذي یتم بناء على رغبة رئیس الدولة فهو  ، ویقصد بالحل الرئاسي هو ذلك6شاغله

، فهو 7صاحب المبادرة بإتخاذ قرار الحل على أساس رأیه الشخصي وسلطته التقدیریة

                                                           
  .44مرزوقي عبد الحلیم، مرجع سابق، ص  1
  .2016من التعدیل الدستوري الجزائري  147أنظر المادة  2
  .2016من التعدیل الدستوري الجزائري  96أنظر المادة  3
  .2011من الدستور المغربي  51أنظر الفصل  4
  .2011من الدستور المغربي  104أنظر الفصل  5
دراسة مقارنة تحلیلیة للنظم السیاسیة العربیة  –خلیل عبد المنعم خلیل مرعي، حل البرلمان بین النظریة والتطبیق  6

  .148، ص 2013الهیئة المصریة العامة للكتاب،  –مقارنة بالنماذج التقلیدیة المستقرة 
  .148، ص نفس المرجع عبد المنعم خلیل مرعي،خلیل  7
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، وظهر هذا النوع من 1یستخدم هذا الإجراء بإعتباره صاحب السیادة وحكما بین السلطات

 147نص علیه المادة ومازال إلى یومنا هذا حیث ت 19762الحل في الجزائر في دستور 

یمكن لرئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس  « 2016من التعدیل الدستوري لسنة 

، وتفید هذه المادة أن حل المجلس الشعبي الوطني یعد حقا خالصا »...الشعبي الوطني

ویتخذ قرار الحل عن طریق مرسوم صادر عن . 3لرئیس الجمهوریة ولا یمكن تفویضه

  .رئیس الجمهوریة

للملك  «والذي نص  2011من دستور  51أما فیما یخص المغرب ووفقا للفصل 

، فللملك كل السلطة التقدیریة في اللجوء إلى »..حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما

سلطة الحل مثله مثل رئیس الجمهوریة في الجزائر ما عدا بعض الشروط ذات الطابع 

حقا، فتمتع الملك بهذه السلطة التي تعتبر وسیلة الشكلي الواجب اتباعها والتي سنتناولها لا

لتأثیر على البرلمان وأداة لضبط التوازن بین الحكومة والبرلمان الذي یملك هذا الأخیر 

  .4حق تحریك مسطرة المسؤولیة السیاسیة للحكومة

  :إنفراد الدستور الجزائري بالحل الوجوبي - ب

بإصدار قرار الحل دون أن تكون له یقصد بالحل الوجوبي هو قیام رئیس الجمهوریة 

سلطة في ذلك فیقوم بإصدار قرار الحل عند توافر شروط وحالات معینة حدّدها 

من تعدیل  96، فقد نص الدستور الجزائري على هذا الحل وفقا لنص المادة 5الدستور

عند عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الوزیر الأول  2016دستور 

هذا الأخیر بتقدیم إستقالته إلى رئیس الجمهوریة، فیقوم رئیس الجمهوریة بتعیین فیقوم 

وزیر أول آخر حسب الكیفیات نفسها، حیث یقدم الوزیر الأول الجدید مخطط عمله 

للمجلس الشعبي الوطني وإذا تم رفض هذا المخطط من طرف المجلس الشعبي الوطني 

                                                           
  .45مرزوقي عبد الحلیم، مرجع سابق، ص  1
  .1989من دستور  120والمادة  1976من دستور  163أنظر المادة  2

  .2016من االتعدیل الدستوري لسنة  101أنظر المادة  3
  .31الزوبع عبد الحمید، مرجع سابق، ص  4
، مذكرة مقدمة )موریتانیا -تونس  –المغرب  –الجزائر ( لمیز أمینة، حل البرلمان في دساتیر دول المغرب العربي  5

  .36، ص 2015 -2014لنیل شهادة الماستر ، تخصص القانون العام المعمق، جامعة بومرداس، كلیة الحقوق، 
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بحدوث أمر معین، بحیث إذا وقع هذا الأمر فینحل وجوبا، إذن فالحل الوجوبي مرتبط 

  .أصبح الحل ضرورة لا بدّ منها

  :إنفراد الدستور المغربي بالحل الوزاري -ج

یعتبر النظام المغربي من بین الأنظمة التي تخول ممارسة سلطة الحل إلى 

ي حل من الدستور المغربي لرئیس الحكومة الحق ف 104الحكومة، فقد منح الفصل 

داخل المجلس الوزاري، ویستعمل رئیس الحكومة حقّه في  بموجب مرسوم یتّخذالبرلمان 

 مع مبدأتوافقا، فیتعبر الحل الوزاري أكثر 1حل البرلمان عن إستحالة التعایش بینهما

تحقیق التوازن بین الوزارة والبرلمان، فإذا كان البرلمان یملك صلاحیة تقریر مسؤولیة 

الحل أیضا من طرف الحكومة، وبما أن رئیس الحكومة  الحكومة، فالمنطق یقضي أن یتم

ول رئیس في المغرب یعینه الملك وفقا لإرادة البرلمان الذي یعود له الفضل في وص

، 2ة أمام البرلمان وتخضع أعمالها لرقابتهالحكومة لهذا المنصب، فإن الحكومة مسؤول

لرئیس الحكومة بعد  والدستور لم یوضح لنا دوافع هذا الحل بل ترك الباب مفتوحا

أهمها الملك وهذا یؤدي بنا إلى التساؤل هل بإمكان الملك  3إستشارته لجهات معینة

الإعتراض على قرار الحل المتخذ من طرف رئیس الحكومة؟  بما أن الدستور المغربي 

یعتبر الملك ممثل الأمة جمعاء وهو المؤسسة السامیة في المملكة المغربیة والحكم 

  .، إذن هو یملك حق الرفض ورئیس الحكومة ملزم بالآخذ برأیه4مؤسساتها الأسمى بین

  القیود الواردة على سلطة رئیس الدولة في إجراء الحل: ثانیا

لتكون  ع نصوص دستوریة كقیود على حق الحلتحرص كافة الدساتیر على وض

ها في عائقا أمام الجهة المختصة بحل البرلمان وهذا لتجنب تعسفها في إستخدام حق

الحل، وحتى لا یصبح هذا الحق سلطة مطلقة یستعملها رئیس الدولة متى یشاء، وهذا ما 

أخذ به الدستورین محل الدراسة، وتتمثل هذه القیود في الضمانات الإجرائیة التي یجب 

                                                           
  .127، مرجع سابق، ص كریم لحرش 1
  .151، مرجع سابق، ص خلیلخلیل عبد المنعم مرعي  2
  .127، نفس المرجع، ص كریم لحرش 3

  .2011من الدستور المغربي  42أنظر الفصل  4
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الحل وضمانات أخرى متعلقة بالمواعید فلا یمكن للجهة المختصة اتباعها عند إقرار 

  .تى یشاء بل تبقى ملزمة بإحترام مواعید زمنیة محددة في دستوراستعمال حق الحل م

  :إلتزام رئیس الدولة بإستشارة وإخبار جهات معینة قبل إقراره للحل -أ

المتصفح للدستور الجزائري والمغربي یلاحظ أن سلطة الحل سلطة تقدیریة ومطلقة 

لدستوري لكلا الدولتین لرئیس الدولة التي یقررها متى رأى حاجته لذلك، ولكن المؤسس ا

قد قیّد هذا الحق ببعض الضمانات لمنع التعسف كإستشارة بعض الجهات المعینة قبل 

كان فیه الحل  1963إستعمال حق الحل، ففي الجزائر ووفق أول دستور لها سنة 

لم تكن سلطة الرئیس في إقراره للحل مقیدة بالإستشارة بل  1976، أما دستور 1تلقائي

، وفیما یخص 2لحل في إجتماع یضم كل من الهیئة القیادیة للحزب والحكومةكان یقرّر ا

فقد ألزم رئیس الجمهوریة قبل إستعماله لحق الحل إستشارة كل من رئیس  1989دستور 

، أما عند تبني الجزائر لنظام المجلسین وفقا 3المجلس الشعبي الوطني ورئیس الحكومة

ملزما بإستشارة رئیس المجلس الشعبي  فإن رئیس الجمهوریة أصبح 1996لدستور 

الفقرة الأولى من  129الوطني ورئیس مجلس الأمة والوزیر الأول وهذا طبقا لنص الماة 

ضرورة إستشارة رئیس  1996ـ وفیما یخص التعدیل الدستوري الآخیر لسنة 1996دستور 

الدساتیر التي المجلس الدستوري، وإستشارة هذا الأخیر لم یتناولها أي دستور من مختلف 

عرفتها الجزائر من قبل، وفي هذا السیاق نرى أن رئیس الجمهوریة ملزم بإستشارته هذه 

لكنه غیر ملزم  2016من التعدیل الدستوري  167الجهات المحدّدة في المادة 

  .بمضمونها، فرئیس الجمهوریة له كل السلطة التقدیریة في إجراء الحل من عدمه

إلى غایة  1962المملكة المغربیة فإنطلاقا من دستور أما فیما یخص دساتیر 

، في حین أن دستور 4كان الملك ملزم بإستشارة الغرفة الدستوریة فقط 1972دستور 

وبعد إستحداث المجلس الدستوري أصبح یستشیر رئیس المجلس الدستوري فقط  1996

أصبح الملك منه  71وعلى لسان الفصل  1996منه، أما دستور  70وذلك طبقا للفصل 

                                                           
  .1963من دستور  56أنظر المادة  1
  .1976من دستور  1فقرة  163أنظر المادة  2
  .1989من دستور  120أنظر المادة  3
  .103تریعة نوارة، مرجع سابق، ص  4
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یستشیر قبل إجراءه للحل رئیسي مجلسي البرلمان ورئیس المجلس الدستوري، ووفقا لآخر 

منه في فقرته الأولى على  96فینص الفصل  2011دستور عرفته المملكة المغربیة سنة 

إستشارة الملك قبل إستعماله لحقه في الحل رئیس المحكمة الدستوریة و إخبار كل من 

رئیس مجلس النواب ورئیس مجلس المستشارین، والشيء الملاحظ هنا أن رئیس الحكومة و 

الملك وعلى خلاف الدساتیر السابقة لا یستشیر رئیسي مجلسي البرلمان وإنما یعلمهما 

فقط بأنه سیتخذ إجراء الحل، ونفس الشيء بالنسبة لرئیس الحكومة فأیضا یعلمه الملك 

  .بأنه سیقوم بحل البرلمان

زم بإستشارة جهات معینة وإعلامها قبل الحل إلا أن نتائج هذه فالملك إذن مل

  دولة ـــجزائري، فانفراد رئیس الــجمهوریة الـیس الــملك مثله مثل رئـة للــــــارة غیر ملزمــــالإستش

  .بقرار الحل هو عبارة عن تدعیم لمركزه وهیمنته على السلطة التشریعیة

  :خطاب للأمةنص الدستور المغربي على توجیه  - ب

إن المتصفح لكل الدساتیر المغربیة نرى أنها نصت على ضرورة قیام الملك بتوجیه 

خطاب للأمة، وهذا الشرط لا نجده في الدستور الجزائري ویهدف هذا الشرط إخبار الأمة 

  .بأن الملك سیتخذ إجراء الحل  في حق البرلمان سواء أحد المجلسین أو كلاهما معا

  .1في خطابه الأسباب التي أدّت به لحل البرلمانكما یبین الملك 

عدم جواز الحل قبل إنقضاء مدة زمنیة معینة على إنتخاب المجلسین حسب  -ج

  :الدستور المغربي

لم یتضمن الدستور الجزائري هذا الشرط عكس ماهو موجود في الدساتیر المغربیة 

المجلسین، فلا  إذا وقع حل أحد «: على أن 2011من دستور  98فقد نص الفصل 

یمكن حل المجلس الذي یلیه إلا بعد مضي سنة من إنتخابه ما عدا في حالة عدم توفر 

  .»الأغلبیة الحكومیة داخل مجلس النواب

فالبرلمان المنتخب بعد حل المجلس أو المجلسین القدیمین یزاول مهامه لمدة سنة 

نتخابه عدا في حالة تعذر كاملة ولا یستطیع الملك إعادة حلّه إلا بعد مضي سنة من إ

                                                           
  .104تریعة نوارة، مرجع سابق، ص  1



[ ة في النظامين الجزائري والمغربيالإختصاص التشريعي الأصيل  لرئيس الدول  الفصل الأول        [

  

 

29 

توفر أغلبیة حكومته داخل مجلس النواب الجدید، إذن تبقى سلطة حل الملك للبرلمان 

  .متوقفة خلال هذه المدة

  تحدید كل من الدستور الجزائري والمغربي لآجال إنتخاب المجلس الجدید -د

القرار لقد تضمّن كل من الدستور الجزائري والدستور المغربي شرطا جوهریا في 

المتعلق بحل البرلمان والمتمثل في تحدید آجال إنتخاب برلمان جدید وعدم إطالة الفترة 

فقد  1963فوفقا لدستور الجزائر لسنة . 1الممتدة بین الحل والإنتخابات التشریعیة الجدیدة

، أما الدساتیر الأخرى التي 2منه فقرة  57حدّد هذه المدة شهرین على الأكثر في المادة 

فقد  2016وصولا إلى آخر تعدیل دستوري لسنة  1996إلى  1976فتها الجزائر من عر 

التي  2016من التعدیل الدستوري  147حددت هذه المدة بثلاثة أشهر وهذا طبقا للمادة 

تجري هذه الإنتخابات في كلتا الحالتین، أي حالة حل المجلس أو إجراء  «: نصت

، أي أن مدة اللجوء للإنتخابات »أشهر 3إنتخابات تشریعیة مسبقة في أجل أقصاه 

  . 2أشهر كحد أقصى 3التشریعیة هي 

أما الدساتیر المغربیة فقد حددت هذه المدة بثلاثة أشهر ویظهر ذلك انطلاقا من 

ونفس الفصل بالنسبة  1972من دستور  71منه والفصل  70في الفصل  1970دستور 

فقد  2011في فقرته الأولى، أما دستور  1996من دستور  72والفصل  1992لدستور 

  .منه 97قلّص هذه المدة فأصبحت شهرین على الأكثر وهذا وفقا لنص الفصل 

الآجل الأدنى بل  والشيء الملاحظ أن كلا الدستورین الجزائري والمغربي لم یحددا

، والسؤال الذي یطرح نفسه هنا هو في حال عدم إجراء 3اكتفیا فقط بالحد الأقصى

إنتخابات تشریعیة في الأجل الأقصى المحدد لها فهل یبطل قرار الحل كأنه لم یكن أو 

یستمر هذا المجلس إلى غایة إجراء إنتخابات تشریعیة جدیدة؟ في حقیقة الأمر لم یعالج 

س الدستوري الجزائري هذه الحالة ولا المؤسس الدستوري المغربي، عكس ماهو لا المؤس

فإن لم .. .«:التي تنص 1973من دستور دولة البحرین لسنة  65موجود في المادة 

                                                           
  .68لمیز أمینة، مرجع سابق، ص  1

من دستور  2فقرة  120، المادة 1976من دستور  2فقرة  163المادة : أنظر الدساتیر الجزائریة المتعاقبة في 2

  .1996من دستور  129، المادة 1989

یوم والأجل الأقصى  20المغربي، والتي حددت أجل أدنى المتمثل في  1962من دستور  1فقرة  78أنظر المادة  3

  .یوما 40المحدد ب 
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 –أي المدة المحددة لإجراء إنتخابات تشرعیة جدیدة  -تجرى الإنتخابات خلال تلك المدة 

  .»ستوریة ویجتمع فورا كأن الحل لم یكنیسترد المجلس المنحل كامل سلطته الد

ولعل الهدف من هذا هو إجتناب توقف الحیاة النیابیة لفترة طویلة وعدم السماح 

  .1للسلطة التنفیذیة إلى إجراء الحل للإفلات من رقابة البرلمان

  عدم جواز الحل أثناء الحالة الإستثنائیة في المغرب - ه

طر داهم جسیم وحال یهدد أنظمة الدولة أو تتمثل الحالة الإستثنائیة في وجود خ

  .2إستقلالها أو سلامة أراضیها والذي یترتب علیه توقف السیر المنتظم للسلطات العامة

منه نجد أن  107وبالعودة إلى الدستور الجزائري ووفقا لآخر تعدیل له وطبقا للمادة 

رئیس الجمهوریة هو الذي یقرّر الحالة الإستثنائیة ویتخذ جمیع الإجراءات اللازمة 

للمحافظة على إستقرار الأمة والمؤسسات الدستوریة، ولكن لا نجد أي عبارة تمنع رئیس 

ان، فهل یمكن لرئیس الجمهوریة حل المجلس الشعبي الوطني الجمهوریة من حل البرلم

أن  2016من التعدیل الدستوري لسنة  107أثناء هذه الحالة أم لا؟ یبدو من قراءة المادة 

الدستور قد نص بطریقة ضمنیة على عدم جواز  الحل أثناء هذه الفترة حیث نصت الفقرة 

فتیه وجوبا هذا من جهة ومن جهة على أنه یجتمع البرلمان بغر  107من المادة  04

أخرى اشترط المؤسس الدستوري الجزائري لإنهاء الحالة الإستثنائیة إتباع نفس الإجراءات 

والتي من بینها إستشارة رئیس المجلس  93من المادة  05لإعلانها وهذا حسب الفقرة 

إلى القول بأنه  الشعبي الوطني وهو ما یدل على وجوده أثناء هذه الفترة وهذا ما یؤدي بنا

  .لا یمكن حل المجلس الشعبي الوطني أثناء هذه الفترة

أما بالنسبة للدستور المغربي فقد نص على عدم إمكانیة حل الملك للبرلمان أثناء 

لا یحل  ...«: والتي تنص على أن 2011من دستور  59هذه الحالة وهذا وفقا للفصل 

، فنلاحظ أن المؤسس الدستوري المغربي »...البرلمان أثناء ممارسة السلطات الإستثنائیة

نص صراحة على منع الملك من إجراء الحل أثناء الحالة الإستثنائیة عكس ماهو موجود 

منه، والهدف من  107في الدستور الجزائري والذي یتم استنباط هذا المنع من نص المادة 

                                                           
  .106تریعة نوارة، مرجع سابق، ص  1

سلطة رئیس الدولة في حل البرلمان في الأردن، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في أنظر عوض رجب اللیمون،  2

  .485، ص 2006امعة القاهرة، الحقوق، ج
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مثلي الشعب لأعمال عدم إمكانیة الحل أثناء هذه الفترة هو ضمان استمراریة رقابة م

السلطة التنفیذیة خاصة وأن الدستور یسمح لرئیس الدولة بإتخاذ كل التدابیر اللازمة 

  .1للحفاظ على الدولة ومؤسساتها

  :التشریعي العمل مراحل على الدولة رئیس تأثیر و التنظیم مجال اتساع: المبحث الثاني

إن تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات یكرس الإستقلال الفعلي لكل السلطات حیث 

تضطلع كل سلطة بوظائف ومهام محددة بموجب الدستور، فرئیس الدولة في النظام 

الرئاسي یقتصر دوره في تنفیذ القوانین التي صوت ووافق علیها البرلمان، وبدراسة مقارنة 

مؤسس الدستوري الجزائري والمغربي اعترف لرئیس لكل من الجزائر والمغرب نجد أن ال

، بواسطة التنظیم والتأثیر على سیر القانون الذي تم الدولة بممارسة المهام التشریعیة

 .إعداده من طرف البرلمان، بل یتعداه إلى الإعتراض على إصدار أو نشر القانون

  الجزائري والمغربيتحدید المجال التشریعي للبرلمان في النظامین : المطلب الأول

المجال التشریعي هو مجموعة من المواد والمواضیع التي یشرع فیها البرلمان، أي 

، ویختلف هذا المجال إتساعا وضیقا من نظام إلى 2تنظم بموجب نصوص تسمى القوانین

آخر وداخل النظام الواحد من دستور إلى آخر في حالة تعدد الدساتیر، فالخوض في 

ي نجد مشاركة السلطة التنفیذیة في وضع التشریع تطبیقا لمبدأ الفصل النظام البرلمان

   .المرن بین هذه السلطات على سبیل المثال

من التعدیل الدستوري لسنة  140المؤسس الدستوري الجزائري بنص المادة إنّ 

یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصها  «: حصر مجالات التشریع للبرلمان 2016

، وكذلك في المجالات التي جاء على سبیل الحصر ولیس على سبیل »رله الدستو 

 71التشریع في الفصل المثال، ومقارنة مع المؤسس الدستوري المغربي حصر مجالات 

یختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إلیه صراحة بفصول والذي نص على أنه 

 .جاءت على سبیل الحصر أیضا ر، بالتشریع في میادین محددة أخرى من الدستو 

                                                           
  .106تریعة نوارة، مرجع سابق، ص  1
بركات أحمد، الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة  2

 .88، ص 2007/2008الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، 
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ومنه نستنتج أن المؤسس الدستوري في كل من الجزائر والمغرب حصر مجالات عمل 

البرلمان في زاویة محددة للتشریع، فكل ما یخرج عن هذا النطاق یصبح من إختصاص 

 رئیس الدولة، وهذا ما سنتناوله في الفرعین الآتیین

  :دستور الجزائريالسلطة التنظیمیة في ال: الفرع الأول

یعد التنظیم من أحد المعاییر القانونیة المشكلة للمنظومة القانونیة في الدولة  

، 1فالمعیار التنظیمي هو حدیث النشأة نسبیا. بالموازاة مع التشریع البرلماني والدستور

ظهر بفعل االتطور الذي شهده مبدأ الفصل بین السلطات خاصة بین السلطتین التشریعیة 

نفیذیة حیث أصبحت هذه الأخیرة تمارس إختصاصات ذات طبیعة تشریعیة في إطار والت

  .2التعاون والتداخل بین السلطتین، فأصبح الفصل بین السلطات فصل نسبي ولیس مطلق

فالسلطة التنظیمیة في المفهوم العام تنقسم إلى سلطة تنظیمیة مستقلة وسلطة 

یهمنا هو السلطة التنظیمیة المستقلة وهي تلك التي تنظیمیة مشتقة، وفي إطار دراستنا ما 

 143یمارسها رئیس الجمهوریة في المجالات غیر مخصصة للبرلمان طبقا لنص المادة 

یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في  «:2016من التعدیل الدستوري لسنة 

  .»المسائل غیر المخصصة للقانون

علاه، أن السلطة التنظیمیة التي یمارسها رئیس ونستنتج من نص المادة المذكورة أ

الجمهوریة هي أصیلة باعتبار أنها تستمد مرجعیتها مباشرة من الدستور الذي أعطى له 

في المجال التنظیمي، فالمادة لم تحصر له مجال  صفة التشریع بسن القواعد القانونیة

الجمهوریة یحتكر  المجال المخصص للبرلمان، فأصبح رئیس باستثناءمعین للتشریع 

مشرع إستثنائي وثانوي إلى مشرع أصلي النشاط التشریعي وهكذا تحول الرئیس من 

  .ا راجع إلى المركز القوي لرئیس الجمهوریة على رأس الجهاز التنفیذيدوه 3ومستقل

  

                                                           
كرة ماجستیر في ذ، م2004 -  1999دور رئیس الجمهوریة في المجال التنظیمي خلال فترة ، تطور أحسن الدوادي 1

  .07ص  ،2012/2013  القانون العام، تخصص دولة ومؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،

صالح حسن سمیع، أزمة الحریة السیاسیة في الوطن العربي، مطبعة الزهراء للإعلام العربي، الطبعة الأولى،  2

  .543، ص 1988
  .110،  ص 2013ار الكتاب الحدیث، القاهرة، النشاط التشریعي للسلطة التنفیذیة، درابحي أحسن،  3
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  :إحتكار رئیس الجمهوریة للتنظیم المستقل بموجب المراسیم الرئاسیة: الفقرة الأولى

دراستنا للنظام الدستوري الفرنسي نلاحظ بأن السلطة التنظیمیة في فرنسا من خلال 

 13تمثل عملا یتقاسمه كل من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول، وبالرجوع لنص المادة 

ن توقیع اللوائح المستقلة من إختصاص الرئیس التي إف 1958من الدستور الفرنسي لسنة 

   .1اء برئاسة الوزیر الأولتمت المداولة بشأنها في مجلس الوزر 

ونستنتج من نص المادة أن الوزیر الأول في فرنسا یحتكر وظیفة التنظیم التنفیذي 

  .ویمارس رئیس الجمهوریة وظیفة التنظیم المستقل

 اسیةـــــــوثائق الأســــــنظام السیاسي الجزائري الذي یمثل الإستثناء، جعل الــــــبخلاف ال

، فشخصنة نظام الحكم في ید الرئیس أعطى 2منحت لرئیس الجمهوریةالمتعلقة بالتنظیم 

  .له إختصاصات واسعة بإعتباره حامي الدستور و المجسد لوحدة الأمة داخلیا وخارجیا

  طبیعة المراسیم الرئاسیة في النظام القانوني: الفقرة الثانیة

م رئاسیة، إن اللوائح التنظیمیة تصدر من قبل رئیس الجمهوریة على شكل مراسی

فهي لا تخضع لأي شرط أو قید مع ضرورة إحترامها للمبادئ الدستوریة وتصدر بصفة 

أو كتنفیذ تكون كمبدأ مستقلة عن أي تشریع، حتى من جانب التدابیر المتعلقة بها سواء 

  .3متمیزة عن القانون أو التشریع

قواعد قانونیة یعتبر التنظیم المستقل بمثابة تشریع من حیث الموضوع لأنه ینشئ 

جدیدة ومجردة مثلها مثل القوانین التي تصدر عن السلطة التشریعیة فالجانب العضوي 

یعتبر اللوائح التنظیمیة عمل إداري صادر عن سلطة إداریة متمثلة في رئیس  الجمهوریة 

  .4باعتبار هذا الأخیر على رأس الجهاز الإداري، والضامن لحسن سیر المرافق العامة

                                                           
  .1958ر أكتوب 05،  الجریدة الرسمیة لیوم 1958 الدستور الفرنسي 1
  .124رابحي أحسن، مرجع سابق، ص  2
مدعمة لمركز رئیس الجمهوریة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون بن دحو نور الدین، السلطة التنظیمیة كآلیة  3

  .23، ص 2016العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 
أطروحة دكتوراه في القانون المعدل والمتمم،  1996نوفمبر  28أوصیف السعید، البرلمان الجزائري في ظل دستور  4

  .228 ص ،2016العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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أن الصلاحیات الواسعة الممنوحة لرئیس الجمهوریة لم تكن ولیدة الصدفة   نستنتجو 

بل جاءت من قبل الشعب لأنه منتخب مباشرة من قبله ویمثل الإرادة الشعبیة، فالثقة 

  .منحت له من قبل الشعب بإختیار رئیسهم یمثلهم في كافة السلطات

  عن طریق رئیس الحكومةتدخل الملك المغربي في  المجال التنظیمي : الفرع الثاني

بخلاف المؤسسس الدستوري الجزائري الذي منح لرئیس الجمهوریة صلاحیة  

ممارسة التنظیم انفرد المؤسس الدستوري المغربي و اعطى لرئیس الحكومة بمارسة 

   :على أن 90في الفصل  2011نص الدستور المغربي لسنة اختصاص التنظیم ب

التنظیمیة، ویمكن أن یفوض بعض سلطه إلى یمارس رئیس الحكومة السلطة  «

ویفهم من نص الفصل أن الإختصاص التنظیمي منح للوزیر كإختصاص عام،  ،»الوزراء

ونص علیه صراحة الدستور بحیث لم یترك أي لبس أو غموض بشأن منح الوزیر الأول 

  .1صلاحیة ممارسة السلطة التنظیمیة في المغرب

  :نظیم وعدم تحدیدهإتساع مجال الت: الفقرة الأولى

حصر مجالات التي یشرع فیها  1962في أول دستور للمملكة المغربیة لسنة 

البرلمان، فالحصر كان متعلق فقط بالقوانین العادیة بخلاف التنظیم الذي كان متفرق في 

منح الدستور المغربي للحكومة صلاحیة التدخل في میدان التنظیم، فقد  ،2فصول الدستور

من الدستور المغربي لسنة  90التنظیمیة یمارسها الوزیر الأول طبقا للفصل السلطة ف

، فالتنظیم یطرح إشكالات حول طبیعته فجانب یعتبر أن التنظیم سلطة مستقلة 20113

ن، فمجال القانون مجال ضیق والجانب الآخر اعتبر التنظیم غیر مستقل عن القانو 

ع مادام أن المؤسس الدستوري لم یحصر ومحدد، في حین مجال اللائحة یظل مجال واس

  .نطاق یحدد فیه مجالات التنظیم

                                                           
  .88ص  مرجع سابق، علي الصغیر جمال، 1
  .264تریعة نوارة، مرجع سابق، ص  2
 5964ر عدد .، ج2011جویلیة  29صادر في  1.11.91شریف رقم الدستور المغربي الصادر بموجب ظهیر  3

  .2011جویلیة  30مكرر المؤرخة في 
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ومنه كرس المؤسس الدستوري المغربي صلاحیات واسعة للسلطة التنظیمیة بسن 

القواعد القانونیة مقابل تقیید مجال القانون ما أفرز تقویة للسلطة التنظیمیة وجعل مجالها 

السیادة في التشریع في كافة المجالات دون  غیر محدد، فبعدما كان البرلمان هو صاحب

قید أو شرط شریطة ألا یكون القانون معارض للدستور فإن الوضع تغیر جذریا خاصة 

الذي استمد منه المؤسس الدستوري المغربي بعض  1958مع الدستور الفرنسي لسنة 

ة بإعتبار أن النصوص منه مالم تتعارض مع السیادة الوطنیة، وذلك راجع للخلفیة التاریخی

في  المغرب كان مستعمرا من قبل فرنسا، فأصبحت الحكومة تشارك وتنافس البرلمان

التشریع إلى أن أصبح البرلمان بمثابة المشرع الإستثنائي، والحكومة تشرع في كافة 

  .1المجالات

  :المغرب  ممارسة الوزیر الاول للسلطة التنظیمیة في: ةثانیالفقرة ال

بمقتضى  الأوللوزیر ل س الدستوري المغربي السلطة التنظیمیة أسند المؤس

في مجال ممارسة  و بتصفحنا للدساتیر المملكة المغربیة 2011من دستور  90الفصل

  .الوزیر الأول للمجال التنظیمي 

السلطة التنظیمیة  ةمارسم تكن له صلاحیةالوزیر الأول في المغرب لم  أنلاحظ ن

میز بین مجال القانون و  1962حیث دستور  1972بموجب التعدیل الدستوري لسنة  إلا

بصریح  ةدفي میادین محدّ  التنظیمیةلكنه أسند للملك ممارسة السلطة  مجال التنظیم،

التنظیم بصفة عامة بخلاف الملك  سلطة فالوزیر الأول كان یمارس،  68و  29الفصل 

 الاعتبار أعیدحیث ، في مجالات محددة دستوریا ةالتنظیمی السلطةالذي كان یمارس 

منح للوزیر الأول الذي  62في الفصل   1972لمكانة الوزیر الأول بموجب دستور 

  .2»یمارس الوزیر الأول السلطة التنظیمیة « صلاحیة ممارسة التنظیم بنص صریح

التنظیمي  حافظ الوزیر الأول بصلاحیته في  ممارسة المجال  1972وتبعا لدستور

یمارس " :الذي ینص على مایلي  1996لى من دستور الفقرة الأو  63طبقا لنص الفصل 

  ".التنظیمیةللسلطة  الأولالوزیر 

                                                           
، السنة الجامعیة -دراسة مقارنة  –عبد الحمید الزوبع، علاقة البرلمان بالحكومة في النظام الدستوري المغربي  1

  .355–354، ص2000-2001

  .364، ص نفس المرجععبد الحمید الزوبع،  2
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ربیة خاصة الجزائر والمغرب التي محل الدراسة في اأن الدساتیر المغ نلاحظو 

البرلماني، الجانب التنظیمي اتبعت النهج الفرنسي في عقلنة والحد من إستقلالیة العمل 

التشریعیة هي  حیث أصبحت السلطة التنظیمیة تمثل القاعدة أي الأصل و أن السلطة

هذا الأخیر بمنح ل وبحیث اعترفبالنسبة للدستور المغربي  الإستثناء، والملاحظ

  .الإختصاص التنظیمي للوزیر الأول

یسندها  ونص الدستور صراحة على منح الوزیر الأول السلطة التنظیمیة برمتها ولم

ة الإشراف على السلطة یصراحة للملك، غیر أن هذا الأخیر لا یعني فقدان الملك صلاح

التنظیمیة، فكون الملك یرأس المجلس الوزاري الذي یعرض علیه وجوبا المراسیم 

من الدستور  41، حیث أن الملك هو سلطة فوق دستوریة، بالرجوع للفصل 1التنظیمیة

الملك هو أمیر المؤمنین وحامي حمى الملك والدین،  «: تنص أن  2011المغربي لسنة 

ة في نی، وهنا صلاحیة الملك بتنظیم الشؤون الدی»والضامن لحریة ممارسة الشؤون الدینیة 

  .المملكة إلى غیرها

  مراحل العملیة التشریعیة من خلالالتدخل : المطلب الثاني

بظهور مبدأ الفصل المرن بین السلطات أصبح رئیس الدولة یمارس العملیة 

التشریعیة إلى جانب البرلمان مع العلم أن البرلمان في إطار الدیمقراطیة التمثیلیة، هي 

وظیفته صوت الشعب الذي یعبر من خلالها عن إرادته، فیكفل الدستور البرلمان بممارسة 

الممارسة الفعلیة لرئیس الدولة للعمل التشریعي ، غیر أن 2الأصلیة والمتمثلة في التشریع

  .3لا تثیر جدلا الیوم بفعل التعاون والتداخل بین جمیع السلطات

  رئیس الدولة طرف أساسي في العملیة التشریعیة: الفرع الأول

الدستور في كل من الجمهوریة الجزائریة والمملكة المغربیة أن البرلمان هو  أقرّ 

السید في إعداد القانون والتصویت علیه، كما أسند في كل من الدولتین حق المبادرة 

                                                           
  .89علي الصغیر جمال، مرجع سابق، ص  1

عبد الحمید یوسف، مبدأ الفصل بین السلطات في ظل النظام الدستوري الجزائري، مذكرة ماجستیر في الحقوق، كلیة  2

 .4، ص 2009/2010الحقوق، جامعة الجزائر، 

، 2003بوكرا إدریس، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، طبعة  3

  .25ص
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بالقوانین لكل من الوزیر الأول والنواب غیر أن هذا الحق المعترف به لأعضاء نواب 

من شأنها أن تجعل عضو البرلمان یقوم بمهامه دون  البرلمان لم یحاط بالضمانات التي

قید أو شرط لیعبر عن الإرادة الحقیقیة للشعب، حیث أنه هو صاحب السیادة بالرغم من 

هذا أخضع المؤسس الدستوري في الجزائر والمغرب هذا الحق بقیود كثیرة تحول دون 

  .من أجلها إمكانیة ممثلي الشعب ممارسة وظیفتهم التشریعیة التي انتخبوا

  المبادرة بالقوانین في النظام الدستوري الجزائري: الفقرة الأولى

یمارس السلطة  «: 2016من التعدیل الدستوري لسنة  112طبقا لنص المادة 

التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله 

  .»السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه

ویفهم من نص المادة أن الوظیفة التشریعیة هي من الوظائف الأساسیة المنوطة 

  .1للبرلمان كمؤسسة دستوریة لها السیادة في إعداد القوانین والمصادقة علیها

  المبادرة بالقوانینعن طریق  إقتحام غیر مباشر لرئیس الجمهوریة: أولا

منحت للوزیر الأول بنص المادة  إن المبادرة بالقوانین من جانب السلطة التنفیذیة

لكل من الوزیر الأول، والنواب  «والتي نصت  2016من التعدیل الدستوري لسنة  136

، وأكثر ما یهمنا في دراستنا  هو الفقرة »وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین

تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء، بعد رأي مجلس  «: الثانیة من نفس المادة

الدولة، ثم یودعها الوزیر الأول، حسب الحالة مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب 

، ونستنتج من نص المادة وجوب أن تعرض مبادرة الوزیر الأول على »مجلس الأمة

المبادرة سیعرض علیه  مجلس الوزراء، ورئیس الجمهوریة هو رئیس مجلس الوزراء، ونص

لا محالة فیقتحم هذا الأخیر العمل التشریعي بطریقة غیر مباشرة طالما أن نص المادة 

، فالكلمة الأخیرة تعود لرئیس ألزم الوزیر الأول بعرض مبادرته على مجلس الوزراء 136

رئیس الجمهوریة إما أن یوافق على المبادرة وإما أن ترفض مبادرة الوزیر الأول من قبل 

  .2مجلس الوزراء

                                                           
  .2016التعدیل الدستوري لسنة  1
  .116، ص مرجع سابقیة والمراقبة، الجزء  الرابع، السلطة التشریعبوالشعیر السعید،  2
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  حق رئیس الجمهوریة في الإعتراض على القانون -1

وسیلة تمكن رئیس الدولة من إیقاف القانون  بأنه یعرف الفقه الإعتراض على القانون

مطلق ال فالإعتراض نوعان إما مطلق أو نسبي، ، فالإعتراض1الذي وافق علیه البرلمان

أي وسیلة في ید البرلمان من أجل تجاوز هذا الإعتراض، أما الإعتراض  معناه عدم وجود

ولكن بشروط  نسبي فیعني إمكانیة البرلمان في التغلب على إعتراض رئیس الجمهوریة

من التعدیل الدستوري لسنة  145المادة  المؤسس الدستوري في نص، فمحددة دستوریا

ولة ثانیة على القانون ثم التصویت یحق لرئیس الجمهوریة طلب إجراء مدا'' : 2016

یوم الموالیة من تاریخ إقراره، ویظهر جلیا أن  30علیه من طرف البرلمان في أجل 

حیث بإمكان المجلس الشعبي  المؤسس الدستوري الجزائري أخذ بالإعتراض النسبي،

  .2ثلثي أعضاء هذا المجلس 3/2الوطني التغلب على إعتراض رئیس الجمهوریة بتوفیر 

طلب إجراء مداولة ثانیة تشكل تدخل رئیس الجمهوریة في العملیة التشریعیة، فعند ف

وصول القانون الذي أقرّه البرلمان إلى رئیس الجمهوریة من أجل إصداره یمكن للرئیس أن 

یكون له اعتراضات على القانون فیطلب من المجلس الشعبي الوطني إعادة النظر فیه 

  .3یل محتمل وجدیدعن طریق مناقشة جدیدة وتعد

  مباشر بإخطار المجلس الدستوريالالإعتراض غیر  -2

من التعدیل  183یتشكل المجلس الدستوري في الجزائر طبقا لنص المادة    

 4اربعة  :عضوا 12یتكون المجلس الدستوري من اثني عشر  « 2016الدستوري لسنة 

واثنان  رئیس الجمهوریة،أعضاء من بینهم رئیس المجلس و نائب رئیس المجلس یعینهم 

واثنان تنتخبهما  ینتخبهما مجلس الأمة، 2واثنان  ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني، 2

  .....ینتخبهما مجلس الدولة واثنان، المحكمة العلیا،

یعین رئیس الجمهوریة رئیس و نائب رئیس المجلس الدستوري لفترة  واحدة مدتها 

  .ثماني سنوات

                                                           
عمر حلمي فهمي، الوظیفة التشریعیة لرئیس الدولة في النظامین الرئاسي والبرلماني، الطبعة الأولى، دار الفكر  1

  .105، ص 1980العربي، 
  .277 –276أوصیف السعید، مرجع سابق،  ص ص  2
  .204 – 203بلحاج صالح، مرجع سابق، ص ص  3
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الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني سنوات ،و یجدد یضطلع أعضاء المجلس 

  .نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل اربع سنوات 

أقرّ المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریة صلاحیة إخطار المجلس الدستوري حیث 

یخطر المجلس الدستوري رئیس  « :من الدستور والتي نصت 187بنص المادة 

الجمهوریة أو رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني، والجدید الذي جاء 

وهو منح الوزیر الأول صلاحیة إخطار المجلس  2016به التعدیل الدستوري لسنة 

  .مجلس الأمةمن الدستوري كما یمكن إخطاره من خمسین نائبا أو ثلاثین عضوا 

  التي منحها الدستور لرئیس الجمهوریة لإحالة نص القانون صلاحیة الونستنتج أن 

على المجلس الدستوري تشكّل عائقا على العمل التشریعي یضاف إلى جملة من العوائق 

  .التي تم ذكرها سابقا

فالوظیفة الرقابیة للمجلس الدستوري تخوّل له الصلاحیة المطلقة عند نظره في 

أن یلغیه بصفة رسمیة ونهائیة إذا رأي عدم دستوریة أي عدم دستوریة قانون ما، فیمكن 

التطابق مع أحكام الدستور، أو یعدّله بما یتطابق مع الدستور بموجب قرارات المطابقة مع 

  .1التحفّظ

فطبیعة الرقابة على القوانین تؤدي إلى عقلنة النشاط البرلماني حیث ساد هذا الفكر 

هو المعبّر بصفة قویة عن إرادة الأمة التي لا تقبل أيّ في فرنسا باعتبار أن البرلمان 

تقیید أو رقابة، ممّا یجعل البرلمان یشرّع في أي موضوع بشكل مطلق، لذا جاء دستور 

بهدف التقلیل من حكم البرلمان وتقییده بوضع إطار محدّد یمارس فیه النشاط  1958

  .2لبرلمانالتشریعي والرقابي ومن معالمه حصر المجال التشریعي ل

  سلطة رئیس الجمهوریة في دعوة البرلمان للإنعقاد: ثانیا

ل الدستور الجزائري لرئیس الجمهوریة حق طلب إنعقاد البرلمان وذلك في لقد خوّ 

من التعدیل الدستوري لسنة  135دورة عادیة وتوجیه خطاب له بناء على نص المادة 

                                                           
القوانین في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة ماجستیر في سعودي بادیس، حق رئیس الجمهوریة في الاعتراض على  1

  .133، ص 2005/2006القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 
، 2013 - 01، مجلة المجلس الدستوري، العدد شریط الأمین، مكانة البرلمان الجزائري في إجتهاد المجلس الدستوري 2

  .09ص 
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یعتبر منفذ غیر مباشر لمبادرة  ، حیث أن قیام رئیس الجمهوریة بطلب الإنعقاد2016

ا القوانین، ویشبه إلى حد بعید الرسائل التي یوجهها الرئیس الأمریكي إلى الكونغرس، فهذ

یحمل في طیاته مشاریع رئیس الجمهوریة إلى البرلمان  قرینة على أن الخطاب الذي یقدمه

  .1في الرسائل التي یوجهها رئیس الدولة الأمریكي هو الشأنقوانین كما 

فالتقالید الدستوریة لأنظمة الفصل بین السلطات تبیّن في فحواها أن الخطاب الذي 

یوجهه رئیس الدولة یحمل في طیاته رغبات یتمنى إطلاعها للبرلمان للإستجابة لها، فیتم 

ذلك عن طریق خطاب بمعنى رسالة، لأن التقالید الدستوریة تحظر على رئیس الجمهوریة 

 .2أن یذهب للبرلمان

  :المبادرة بالقوانین في النظام المغربي: الفقرة الثانیة

قد سوّى بین الوزیر الأول وأعضاء  1996إن النص الدستوري المغربي لسنة 

القوانین لیجعل بذلك حق المبادرة بالتشریع حقا مشتركا بینهما، وذلك  اقتراحالبرلمان في 

: التي جاءت كالتالي 1996من دستور  52وفق ما تقتضي به الفقرة الثانیة من الفصل 

وهذا ما نجده  .»للوزیر الأول ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدّم باقتراح القوانین «

للوزیر الأول  أعطىحیث  136بنص المادة  2016لسنة  في التعدیل الدستوري الجزائري

فالمؤسس الدستوري المغربي و الجزائري یشتركان في شخص ؛ صلاحیة المبادرة بالقوانین

الوزیر الأول لیبادر بالقوانین و الاختلاف یكمن في كون أن المؤسس الدستوري المغربي 

بخلاف  .مناصفة مع الوزیر الأول یشترط في نواب البرلمان للمبادرة بالقوانین أن تكون 

عضو من مجلس الأمة في  20 أونائب  20یم دالمؤسس الدستوري الذي اشترط تق

  .2016من التعدیل الدستوري ل سنة  137مسائل محددة بنص المادة 

إن إشراك المؤسس الدستوري للحكومة في المبادرة التشریعیة مناصفة مع أعضاء 

لدساتیر المعاصرة لاسیما دستور فرنسا الذي تأثر به البرلمان أمر نجده في أغلب ا

                                                           
یزود '' : 1787سبتمبر  17أنظر المادة الثانیة في الفقرة الثالثة من دستور الولایات المتحدة الأمریكیة المؤرخ في  1

الترجمة إلى قسم اللغة العربیة بمكتب برامج الإعلام ..." الرئیس الكونجرس من وقت لآخر بمعلومات عن حالة الإنعقاد

  .الخارجي في وزارة الخاریجة الأمریكیة
  .202بلحاج صالح، مرجع سابق، ص  2
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على أن  39المؤسس الدستوري المغربي، فقد أقرّ دستور الجمهوریة الخامسة في مادته 

  .1المبادرة التشریعیة هي على السواء من حق الوزیر الأول وأعضاء البرلمان

التشریعیة في في الباب المتعلق بممارسة السلطة  2011فالتعدیل الدستوري لسنة 

لرئیس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدّم باقتراح  «: 78فصله 

، حیث نستنتج أن التعدیل الدستوري الأخیر سار على نفس النهج المتبع في 2»القوانین

  .1996المبادرة بالقوانین المنصوص علیها في دستور 

  :محدودیة المبادرة البرلمانیة بالقوانین: أولا

  إن المبادرة بالقوانین تظهر من الوهلة الأولى أنها لا تخضع لإجراءات شكلیة معقّدة

النص أمام البرلمان أيّ نصاب قانوني، وأن حق اقتراح القوانین  اقتراحولا تفترض عملیة  

هو حق لجمیع أعضاء البرلمان بمجلسیه، وبإمكانهم ممارسة هذا الحق إمّا بشكل فردي 

لا تستوجب شروط شكلیة سوى تلك المتعلّقة  الاقتراحن عملیة أو بشكل جماعي، فإ

بتحریر النص كتابة وتوقیعه من طرف مقترحیه، ثم وضعه لدى مكتب المجلس الذي 

ینتمي إلیه النائب أو النواب الموقعین علیه متى كان المجلس مجتمعا في دورة عادیة، أو 

  .ته العادیةوضعه لدى اللجنة المختصة إذا كان المجلس خارج دور 

وبالرغم من بساطة الإجراءات تظل المبادرة البرلمانیة في مجال اقتراح النصوص 

ضعیفة جدا بالمقارنة مع المبادرة الحكومیة، وهذا راجع لعدّة معطیات تقنیة ودستوریة 

من قبل البرلمان في مجال المبادرة في اقتراح القوانین بالإضافة إلى  انتعاشتحول دون 

تقنیة التي یوجد علیها النواب جرّاء قلّة إمكانیات المجالس البرلمانیة مقارنة مع الإعاقة ال

  .3الظروف المحیطة بالحكومة من أجهزة بالإضافة إلى أنها تحوز على دعم الملك

لقد خوّل المؤسس الدستوري المغربي للحكومة الحق بعدم قبول كل اقتراح تقدّم به 

ال المخصّص للقانون، شأنه في ذلك شأن الدستور أعضاء البرلمان ولا یدخل في المج

الفرنسي، إن هذه الإمكانیة تجعل النائب البرلمان أثناء مبادرته باقتراح النصوص أمام 

خیار صعب إذ یتوجب علیه أن یكون على درایة واسعة بنقطة بدایة مجال القانون وحدود 

                                                           
  .383 – 382الزوبع عبد الحمید، مرجع سابق، ص ص  1
  .2011الدستور المغربي لسنة  2
  .384، ص نفس المرجعالزوبع عبد الحمید،  3
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مخصص للسلطة التشریعیة إلا إنتهاءه، حیث أنه كلما تجاوزت عملیة الإقتراح المجال ال

وتدخلت الحكومة لإعمال مسطرة أي الإجراءات بعدم قبول النص المقترح من قبل 

  .1النواب

ونستنتج أن المؤسس الدستوري أعطى صراحة للحكومة ممثلة في الوزیر الأول 

ونواب البرلمان الحق بالمبادرة بالقوانین، إلا أن الدستور خوّل للملك مراقبة مشاریع 

أن المبادرة تبقى مقیّدة ورهینة  ''تریعة نوارة''القوانین، وفي هذا الصدد نأخذ برأي الأستاذة 

  .2لة بحكم رئاسته لمجلس الوزراءبموافقة رئیس الدو 

  ):حق الإعتراض( طلب المداولة الثانیة : ثانیا

للملك أن یطلب من كلا  «: منه أن  95أورد الدستور المغربي في الفصل 

المجلسین البرلمان أن یقرأ قراءة جدیدة كل مشروع أو مقترح قانون، نطلب القراءة الجدیدة 

بخطاب ولا یمكن أن ترفض هذه القراءة الجدیدة، ونستنتج من الفصل أن النظام الدستوري 

فق علیه المغربي خول الملك صلاحیة طلب قراءة جدیدة حینما یقدر أن القانون الذي وا

... البرلمان غیر ملائم لإعتبارات قد تكون إجتماعیة أو إقتصادیة أو أمنیة أو سیاسیة 

  .وغیرها

لذلك یعتبر طلب القراءة الجدیدة عبارة عن لفت نظر أعضاء مجلسي البرلمان إلى 

لإصداره أو جوانب تستدعي إعادة  ملائمةما في القانون من نقص أو تعارض أو عدم 

من ثم طلب إجراء قراءة جدیدة وسیلة منطقیة ودیمقراطیة یمارسها رئیس النظر فیه، و 

  .3ممثل أسمى للأمة والذي یرمي بدوره إلى تحقیق المصلحة العامة باعتبارهالدولة 

والملاحظ أن الدستور المغربي لم یشر إلى طبیعة حق الملك في الإعتراض، هل 

لتي یصدر فیها القانون في طلب هو إعتراض مطلق أم نسبي، كما لم یشر للأغلبیة ا

 جملة یثیر، 2011من الدستور المغربي لسنة  95القراءة الثانیة، ونستخلص أن الفصل 

 .في جانب تقدیم حق الإعتراض 4من التساؤلات فهو نص غامض

                                                           
  .386، ص مرجع سابقالزوبع عبد الحمید،  1
  .282، ص مرجع سابق یعة نوارة،تر  2
  .141ص  مرجع سابق،، كریم لحرش 3

  .399، مرجع سابق، ص علي یوسف الشكري 4
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  :المغربي  2011في دستور  في المحكمة الدستوریة الإخطار :ثالثا

على عكس المؤسس الدستوري الجزائري سمي المؤسس الدستوري المغربي المجلس 

تتكون من  130حیث تركیبة المحكمة الدستوریة بفصل الدستوري بالمحكمة الدستوریة 

للتجدید، ستة أعضاء یعینهم یعینون لمدة تسع سنوات غیر قابلة  اثني عشر عضوا،

وستة أعضاء  للمجلس العلمي الأعلى،من بینهم عضو یقترحه الأمین العام  ،الملك

و ینتخب النصف الأخر من قبل مجلس  ینتخب نصفهم من قبل مجلس النواب،

وذلك بعد التصویت  المستشارین من بین المترشحین الذین یقدمهم مكتب كل مجلس،

تعذر على  إذا .بالاقتراع السري و بأغلبیة ثلثي الأعضاء الذین یتألف منهم كل مجلس

 داخل الأجل القانوني للتجدید، ،الأعضاءأحدهما انتخاب هؤلاء  المجلسین أو على

وتصدر قراراتها،وفق نصاب لا یحتسب فیه الأعضاء  وتمارس المحكمة اختصاصاتها،

   .الذین لم یقع بعد انتخابهم

  .یعین رئیس المحكمة الدستوریة من بین الأعضاء الذین تتألف منهم

   .الدستوریة سنوات تجدید ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة یتم كل ثلاث

  .یعین الملك رئیس المحكمة الدستوریة من بین الأعضاء الذین تتألف منهم

في  یختار أعضاء المحكمة الدستوریة من بین الشخصیات المتوفرة على تكوین عال 

مهنتهم لمدة تفوق مارسوا و الذین  ،إداریةوعلى كفاءة قضائیة أو فقهیة أو  مجال القانون،

  .والمشهود لهم بالتجرد و النزاهة  خمس عشرة سنة،

عملیة و حدد قسّم الدستور المغربي أن المؤسس الدستوري  نجد للإخطارو بالتطرق 

شقّین؛ الأول هو الإخطار بشأن القوانین العادیة، والثاني الإخطار بشأن  إلىالإخطار 

  .نا هو الإخطار بشأن القوانین العادیةإلتزام دولي، وما یهمنا في دراست

تعتبر الرقابة الدستوریة من أهم الوسائل لضمان حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم حیث 

من أي تجاوز للسلطة، وحدّد الدستور من لهم الصفة في تقدیم الطعن بعدم دستوریة 

 رئیسالملك، : 2011من دستور  3الفقرة  132، وهم طبقا لنص المادة 1القوانین

 أعضاء مجلس 5/1الحكومة، رئیس مجلس النواب، رئیس مجلس المستشارین، خمس 

  .لس المستشارینجالنواب، أربعین عضوا من أعضاء م

                                                           
  .160، مرجع سابق، ص كریم لحرش 1
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ونستخلص في الأخیر أن عملیة الإخطار من أهم الوسائل المتاحة للملك بتعطیل 

بإدخال تعدیلات  القانون الصادر عن الهیئة التشریعیة سواء بإلغاء القانون نهائیا وإما

  .1على القانون قبل صدوره

  دعوة البرلمان للانعقاد من قبل الملك المغربي :رابعا 

من الدستور المغربي على أن للبرلمان دورتي  2011من دستور  65نص الفصل ی

وتلتئم الثانیة  أكتوبر،/تعقد الأولى في الجمعة الثانیة من شهر تشرین أول انعقاد عادیة،

أبریل و مدة كل دورة أربعة أشهر على الأقل فقبل أن /في الجمعة الثانیة من شهر نیسان 

ندرس دعوة انعقاد البرلمان من قبل الملك یجب التذكیر أن الملك المغربي یترأس افتتاح 

س الدورة العادیة الأولى للبرلمان بخلاف الدستور الجزائري الذي لا ینص على رئاسة رئی

الجمهوریة للدورة الأولى للبرلمان، و أوكل الدستور للملك رئاسة الدورة الأولى ،مع تخویل 

خطاب للبرلمان و نلاحظ في هذا الخطاب أن الملك المغربي یبدي  إلقاءالملك صلاحیة 

توجهات المملكة، و مواقفها حیال بعض المسائل المستجدة على الساحتین المحلیة و 

الملك بتشریعه خلال دورة البرلمان،و الأولویات في التشریع فضلا عن  الدولیة و ما یرغب

ومن نص المادة نرى بان  أن الخطاب یقرب وجهات النظر بین الملك و البرلمان،

وتوجیه خطاب للأمة و  للملك رئاسة الدورة الأولى للبرلمان، أعطىالدستور المغربي 

لتي تنص صراحة على رئاسة الملك للدورة للبرلمان، فهذه میزة خاصة بالأنظمة الملكیة ا

  .الأولى للبرلمان و لا نجدها في الأنظمة الجمهوریة

  :الإقرار النهائي للقانون في النظامین الجزائري والمغربي: نيالفرع الثا

لقد خوّل الدستور لرئیس الدولة سلطات واسعة في ممارسة مهامه خاصة التشریعیة 

یكون ساري المفعول لابد حتى القانون ف لقوانین ونشرها،منها وتنحصر أساسا في إصدار ا

  .2الإصدار والنشر: جراءین وهماهاذین الإمن توافر 

  الإصدار في النظامین الجزائري والمغربي: الفقرة الأولى

  یقصد بالإصدار هو أن یقوم رئیس الدولة بإصدار أمر إلى رجال السلطة التنفیذیة 

                                                           
  .160، ص مرجع سابقلحرش كریم،  1

  .73بوالشعیر السعید، السلطة التنفیذیة، مرجع سابق، ص  2
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بصدور القانون الجدید، ویوجب علیهم فیه تنفیذ ذلك القانون التي یرأسها، یعلمهم فیه 

، ومفاده أن رئیس الدولة قد راجع القانون، ویصدر على الوقائع اللاحقة لتاریخ العمل به

  .1بالصورة التي وافق علیها البرلمان

  :الإصدار في النظام الجزائري: أولا

علیه، غیر أن هذا الإجراء  تصویتالسلطة الممنوحة للبرلمان هو إعداد القانون وال

  لة فيـــــصداره من قبل هیئة مكلفة دستوریا ممثلا یعطي الصیغة التنفیذیة للقانون إلا بعد إ

  .2شخص رئیس الجمهوریة 

 حدد، ی2016ي لسنة الدستور التعدیل من  144نص المادة ب فالنظام الجزائري

، ویمدّد هذا تداءا من تسلمه إیاهیوما إب 30القانون في أجل إصدار رئیس الجمهوریة ل

المجلس الدستوري إذا كان القانون موضوع إخطار للمجلس  يالأجل إلى غایة صدور رأ

الدستوري من قبل إحدى السلطات المخوّلة بذلك، لكن إذا لم یكن القانون محل إخطار 

ناع عن ولم یقم رئیس الجمهوریة بعمل الإصدار، فإن الدستور لا یحدّد جزاء على الإمت

  .3الإصدار

 العرقلة بإمتناع عن إصدار القانون أو تنفیذه  -1

النص القانوني الذي وافق علیه البرلمان یعتبر بمثابة شهادة میلاد للقانون ولا إن 

  .یعد شرطا لازما لتنفیذ القانون

 :الإمتناع عن إصدار القانون  - أ

في الآجال المحددة یقوم رئیس الجمهوریة مبدئیا بالإمتناع عن إصدار القانون وذلك 

دستوریا، غیر أن لهذا الأخیر وسائل قانونیة متاحة له كطلب مداولة ثانیة أو إخطار 

المجلس الدستوري، بل یتعداه إلى رفض إصدار أي قانون لم یرغب فیه ودون أن یحرك 

  .إجراءات الاعتراض المذكورة

                                                           
، 2010مرابط فدوى، السلطة التنفیذیة في بلدان المغرب العربي، سلسلة أطروحات الدكتوراه، الطبعة الأولى، بیروت،  1

  .221ص 
  .289أوصیف السعید، مرجع سابق، ص  2
  .203، مرجع سابق، ص بلحاج صالح 3
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وریة وله سلطة ونستخلص في الأخیر أن  مهمة إصدار القوانین في ید رئیس الجمه

  .1تقدیریة مطلقة في ذلك لا یرتب أي مسؤولیة في حالة إمتناعه عن إصدار القانون

  :الإمتناع عن تنفیذ القانون - ب

شخصنة نظام الحكم في ید رئیس الجمهوریة خول له صلاحیات واسعة تعدت كافة 

من الصلاحیات وهذا أیضا الإمتناع عن تنفیذ القانون أو تعطیل تنفیذه، : المجالات منها

  .2الممنوحة لرئیس الجمهوریة لعرقلة سیر العملیة التشریعیة

  :الإصدار في النظام المغربي: ثانیا

على غرار المؤسس الدستوري الجزائري نفس النهج اتبعه المؤسس الدستوري 

المغربي بمنح الملك صلاحیة إصدار القانون دون أن یشیر لصلاحیته بالمصادقة على 

یصدر الملك الأمر بتنفیذ القانون خلال الثلاثین ( ي یصوت علیها البرلمان القوانین الت

یوما التالیة لإحالته على الحكومة بعد تمام الموافقة علیه، ینشر القانون الذي صدر الأمر 

بتنفیذه بالجریدة الرسمیة للمملكة خلال أجل أقصاه شهر ابتداءا من تاریخ ظهیر 

  .3صدارهإ

تشریع إلى قیام رئیس الدولة بتوجیه خطاب إلى أركان سلطته ومنه یحیل إصدار ال

التنفیذیة كل فیما یخصه لتنفیذ القانون الذي صادق علیه، نظرا لعدم أحقیة السلطة 

لمبدأ الفصل بین السلطات، وهو ما جعل  احترامامثل هذا الخطاب  التشریعیة بتوجیه

الإصدار مهمة أساسیة تتجلى في إثبات وجود التشریع، لأنه إقرار من قبل السلطة 

التشریعیة وفقا لأحكام الدستور حیث یعتبر شهادة میلاد للتشریع من خلال تكلیف السلطة 

فیذیة إلى الهیئات التنفیذیة بتطبیق القانون الجدید بموجب أمر یصدره رئیس السلطة التن

التنفیذیة الأخرى وعلى أساس ذلك وبعد إقرار القانون یقوم الملك بإصدار ظهیر شریف 

بإحترام أحكامه  یتضمن الأمر بتنفیذ القانون وبالتالي إعطاء الأمر للسلطة التنفیذیة

                                                           
أومایوف محمد، عن الطبیعة الرئاسیویة للنظام السیاسي الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة  1

  .249، ص 2013دیسمبر  07الحقوق، جامعة تیزي وزو، نوقشت في 
  .249، ص نفس المرجعأومایوف محمد،  2
  .398علي یوسف الشكري، مرجع سابق، ص  3
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والعمل على تطبیقه بصفته رئیس للسلطة التنفیذیة ویصدر الملك الأمر بتنفیذ القانون 

  .1لال الثلاثین یوما لإحالته إلى الحكومة بعد الموافقة علیهخ

هو عمل قانوني یتحكم فیه في كل من الجزائر والمغرب ونستخلص أن الإصدار 

رئیس الدولة، وذریعة قویة في ید هذا الأخیر لعرقلة أي عمل تشریعي مخالف لإرادة 

  .رئیس الدولة

  :الجزائري والمغربيالنشر في النظامین : ثانیةالفقرة ال

یقصد بالنشر على أنه عمل مادي، یأتي بعد الإصدار، ویتم بظهور القانون في 

  .2الجریدة الرسمیة للدولة

  :النشر في النظام الجزائري: أولا

إن المؤسس الدستوري الجزائري لم ینص في الدستور عن تاریخ بدایة سریان النص 

منه نجد أنه  4بعد نشره في الجریدة الرسمیة، وبالرجوع للقانون المدني في نص المادة 

تطبق القوانین في تراب الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ابتداء من  «: ینص على

، ویستخلص من كل هذا أن رئیس الجمهوریة لا یوجد 3»لرسمیةیوم نشره في الجریدة ا

نص صریح سواء دستوري أو قانوني یلزم هذا الأخیر بنشر النص في مدة زمنیة معینة 

من تاریخ إصداره، ویعتبر النشر أیضا من الآلیات التي یؤثر فیها رئیس الجمهوریة على 

  .العملیة التشریعیة في الجزائر

  :لنظام المغربيالنشر في ا: ثانیا

إن المؤسس الدستوري المغربي جعل البرلمان هو السلطة التشریعیة الأصلیة بأنه 

سمح للحكومة بممارسة هذا الإختصاص بواسطة التشریع بالإذن أو التشریع بالتفویض 

، ومقارنة مع المؤسس الدستوري الجزائري، اختلف 4وینشر القانون بموجب ظهیر شریف

الجهة التي تملك صلاحیة نشر القوانین حیث أسند الدستور مع المغربي من حیث 

                                                           
  .69كریم لحرش، مرجع سابق، ص  1
  .81بوالشعیر السعید، مرجع سابق، ص  2
رمضان  20المؤرخ في  58-75الصادر بموجب الأمر القانون المدنيمن  4للمزید من التفاصیل راجع المادة  3

  .المعدّل والمتمّم 1975سبتمبر  26الموافق  1395عام
  .92، ص نفس المرجعكریم لحرش،  4



[ ة في النظامين الجزائري والمغربيالإختصاص التشريعي الأصيل  لرئيس الدول  الفصل الأول        [

  

 

48 

المغربي إلى الحكومة كهیئة جماعیة، أما الدستور الجزائري فقد جعلها من إختصاص 

ینفذ تعلیمات رئیس الجمهوریة بنشر رئیس الحكومة  تبعا للسلم الهرمي فإن هذا الأخیر 

  .القانون على أرض الجمهوریة

 الإصدارسواء النشر أو  الإجراءاتن الاختلاف النسبي في والمتفق علیه بالرغم م

نجدها تصب في واد محدد و  أن إلافي كل من الجمهوریة الجزائریة و المملكة المغربیة 

   .هو حصر و عرقلة النشاط التشریعي للبرلمان
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  ملخص الفصل الأول

من المؤسس الدستوري الجزائري و المؤسس الدستوري المغربي لرئیس  لقد خول كل

حیث یعود الاختصاص التشریعي للبرلمان  دة صلاحیات مكنته من الهیمنة علىالدولة ع

و الممثل الأول و الفعلي للشعب و هي  الأمةذلك الى اعتبار رئیس الدولة مجسد لوحدة 

الصفات التي اكتسبها تبعا لطریقة تولیه رئاسة الدولة و تظهر لنا هیمنته على 

من حیث تدخله في سیر العملیة التشریعیة عن : من جانبین التشریعي  الاختصاص

ا طریق توجیه خطاب للبرلمان و دعوته للانعقاد في دورات غیر عادیة و استثنائیة وكذ

و نشرها و الذي یجعل منه طرف  إصدارهاصلاحیته في الاعتراض على القوانین و 

أساسي في العملیة التشریعیة و من حیث سلطته بتغییب البرلمان عن طریق الحل لیصبح 

بذلك المستأثر بالوظیفة التشریعیة هذا و یجوز لرئیس الدولة في الجمهوریة الجزائریة 

من -الغرفة الثانیة- الأمةتص أیضا بالتعیین في مجلس یخسلطته في الحل  إلى إضافة

  .البرلمان و هو ما مكنه من التأثیر على العملیة التشریعیة
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  التأثیر الدستوري غیر المباشر لرئیس الدولة على البرلمان : الفصل الثاني

یملك رئیس الدولة صلاحیات خوّلها له الدستور صراحة تمكّنه  من التأثیر على 

البرلمان بطریقة غیر مباشرة وهذا عكس ما تناولناه في الفصل الأول، فرئیس الدولة یملك 

في یده آلیة تجعله كمشرع موازي للبرلمان وهذه الآلیة هي التشریع الإستفتائي فهذا الأخیر 

بما  ةة یخوّل له التشریع في كل المجالات والمعاییر القانونیالدولرئیس یعتبر كمفتاح بید 

) المبحث الأول ( في ذلك التعدیل الدستوري الذي یعتبر صلاحیة مرتبطة بالرئیس وحده 

الحالات غیر العادیة أو الفترات التي ذلك یملك رئیس الدولة التشریع في بالإضافة إلى 

على غیر طبیعتها أو وجود تهدید محتمل یهدّد أمن  تكون فیها مؤسسات الدولة تسیر

واستقرار الدولة هنا یتقلّص الدور التشریعي للبرلمان لصالح رئیس الدولة إن لم نقل ینعدم 

  .كلیا وهذا ما سنتناوله في المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



[ ة على البرلمانلرئیس الدول  غیر المباشرلتأثیر الدستوري ا  الفصل الثاني [

  

 

52 

  التشریع الرئاسي عن طریق تقنیة الاستفتاء: المبحث الأول

الجهة الوحیدة المكلفة بسن القوانین بل تعدى ذلك إلى الشعب عن لم یعد البرلمان 

طریق الاستفتاء الشعبي حیث یدل هذا المصطلح على سیادة الشعب فیعتبر الأداة 

  .1القانونیة والدستوریة التي یعبر بها الشعب مباشرة ودون وساطة على رأیه

دستوري إذا تضمن ویختلف نوع الاستفتاء باختلاف موضوعه فقد یكون استفتاء 

، أو إستفتاء سیادي إذا 2وضع دستور للبلاد أو تعدیل أحكامه أو إحداث أحكام جدیدة

یة أو استفتاء تشریعي عند أخذ رأي سكان موضوعه یتعلق بأمر هام من الأمور السیا

  .4، أو كما یسمّیه البعض بالتشریع الشعبي3الشعب في مشروع قانون أو قانون نافذ

ن الدستور الجزائري والمغربي على منح هذه التقنیة إلى رئیس الدولة وقد اتفق كل م

وحده یستعملها وفقا لسلطته التقدیریة، والأكثر من هذا ربط عملیة التعدیل الدستوري أو 

المراجعة الدستوریة سواء بادر بها البرلمان أو رئیس الدولة بعرضها على الشعب أي 

ولة، وهذا ما سنوضحه في المطلب الأول، ویسمح ربطها بطریقة غیر مباشرة برئیس الد

التشریع الاستفتائي لرئیس الدولة أن یقوم بسن قواعد قانونیة ممیزة عن تلك التي یسنها 

البرلمان وبذلك تجاوز صاحب الاختصاص التشریعي وهو البرلمان إلى الشعب لإصدار 

  .وإقرار قواعد قانونیة وهذا ما سنتطرق إلیه في المطلب الثاني

  التعدیل الدستوري بین رئیس الدولة والبرلمان: لب الأولالمط

یعتبر الدستور القانون الأساسي حیث یسمو على جمیع المعاییر القانونیة التي تقوم 

ف رَّ عَ مع أحكامه ویُ  5مرتبة التي تدنوه علیها الدولة مما یستوجب تطابق وتوافق القوانین

، ویعرّفه 6»التي تتعلق بالنظام السیاسي للدولةمجموعة القواعد الأساسیة  «: هعلى أنّ 

                                                           
علي فرج الظاهري، الدیمقراطیة شبه المباشرة وتطبیق مظاهرها في بعض الدساتیر المعاصرة، منشورات الحلبي  1

  .19، ص 2010الحقوقیة، الطبعة الأولى، 

  .239بن زاغو نزیهة، مرجع سابق، ص 2
  235تریعة نوارة، مرجع سابق، ص 3

4  Michel de villiers, Dictionnaire du droit constitutionnel, 4 eme edition, Dalloz, paris, 2003, p.200. 
  .327، ص نفس المرجعتریعة نوارة،  5

فقها، طبعة جدیدة منقحة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،  –تشریعا  –، الدستور الجزائري، نشأة عبد االله بوقفة 6

  .70، ص 2005الجزائر، 
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القانون الأسمى الذي یحدّد شكل الدولة ونظام  «على أنه  ''رابحي أحسن''أیضا الأستاذ 

الحكم فیها وتوزیع السلطات والوظائف بین أجهزتها وكذا الحقوق والحریات الفردیة 

والتي أجمعت كلّها على  ، إلى غیر ذلك من التعاریف المتعلقة بالدستور1»والجماعیة

  .2سموّه

أن هذا لم  على كل المعاییر القانونیة الأخرى إلا هوإن كان الدستور یعرف بسموّ 

یمنع من خضوعه لنفس الخصائص التي تنظم هذه المعاییر كالتعدیل مثلا فهناك دساتیر 

في تعدیل لا تحتاج عند تعدیلها إلى إجراءات معقّدة فهي تخضع لنفس الإجراءات المتّبعة 

، كما توجد أیضا دساتیر أخرى 3القوانین العادیة وتسمى هذه الدساتیر بالدساتیر المرنة

إجراءات معقدة مقارنة عن تلك الإجراءات المخصّصة لتعدیل  إتباعتتطلّب عند تعدیلها 

بین  اختلافومثلها مثل  4التشریعات العامّة وتدعى هذه الطائفة بالدساتیر الجامدة

في الجهة التي تملك حق تحریك إجراءات  اختلافهناك أیضا  إجراءات تعدیل الدستور،

تعدیل الدستور والتي تختلف من دولة لأخرى؛ وسنتناول في دراستنا التعدیل الدستوري 

في ید رئیس الدولة یمكّنه من التفوّق على البرلمان والتأثیر علیه،  اختصاصعلى أنه 

  :ه من خلال الفرعین الآتیینوهذا ما سنتطرق إلی

توسیع صلاحیات رئیس الدولة المتعلّقة بالتعدیل الدستوري على حساب : الفرع الأول

  :البرلمان

والدستور المغربي  2016المعدّل في  1996منح كل من الدستور الجزائري لسنة 

ادرة لرئیس الدولة سلطة واسعة لتعدیل الدستور وتظهر هذه السلطة من خلال المب 2011

بالإضافة إلى إمكانیة إقراره لنص ) الفقرة الأولى( بالتعدیل التي یملكها رئیس الدولة 

                                                           
  .03رابحي أحسن، مرجع سابق، ص  1
دراسة  –محمد محمد عبدي إمام، الوجیز في شرح القانون الدستوري، المبادئ العامة والرقابة الدستوریة على القوانین  2

  .100 ، ص2008مقارنة في ضوء الشریعة الإسلامیة، الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

ریة الدولة والحكومة والحقوق والحریات العامة في الفكر عبد الغني بسیوني عبد االله، النظم السیاسیة، دراسة لنظ -

  .ومایلیها 160ط، ص .الإسلامي والفكر الأروبي، المكتبة القانونیة، الدار الجامعیة، الاسكندریة، د
  .187، ص 2009البحري مصطفى حسن، القانون الدستوري، النظریة العامة، الطبعة الأولى،   3
  .191البحري مصطفى حسن، نفس المرجع، ص   4
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وهذا ما یضمن  –أعضاء البرلمان  –التعدیل بالرجوع إلى الشعب مباشرة وتجاوز ممثلیه 

  ).الفقرة الثانیة( له التفوّق على البرلمان 

  :بید رئیس الدولةالمبادرة بالتعدیل الدستوري سلطة : الفقرة الأولى

سندرس في هذه الفقرة صلاحیة رئیس الدولة بالمبادرة في التعدیل الدستوري بالنسبة 

  .لكل من الدستور الجزائري والدستور المغربي

  :بالنسبة للجزائر: أولا

لرئیس الجمهوریة  «: على أن 2016من التعدیل الدستوري لسنة  208تنص المادة 

حق المبادرة بالتعدیل الدستوري وبعد أن یصوّت علیه المجلس الشعبي الوطني ومجلس 

الأمّة بنفس الصیغة حسب الشروط نفسها التي تطبّق على نص تشریعي یعرض التعدیل 

  .على إستفتاء الشعب خلال الخمسین یوما الموالیة لإقراره

  .»الدستوري الذي صادق علیه الشعبیصدر رئیس الجمهوریة التعدیل 

فیعتبر هذا النص الأساس الدستوري لحق رئیس الجمهوریة في المبادرة بالتعدیل، 

فحسب النص یمكن لرئیس الجمهوریة أن یبادر بالتعدیل الدستوري لكن هذه المبادرة لا 

وع یكون لها أثر دون أن یصوّت علیها البرلمان، فعند مبادرة رئیس الجمهوریة بمشر 

  .التعدیل یمر هذا المشروع على البرلمان من أجل الإقرار الأولي له

اقتراح التعدیل، إقرار : ومن المعلوم أن التعدیل الدستوري یمر بثلاث مراحل هي

؛ حیث یعرض على 1، الإقرار النهائي)وهو ما یعرف بالإقرار الأولي( مبدأ التعدیل 

التصویت علیه بنفس الصیغة وحسب المجلس الشعبي الوطني ثم على مجلس الأمة و 

الشروط نفسها المطبّقة على النص التشریعي، ولكن المؤسس الدستوري وحسب نص 

لم یحدّد لنا أيّ نص لأن النصوص التشریعیة تختلف فالبرلمان یصدر نوعین  208المادة 

ومنه أي من هذین النصین هل قصد ) قوانین عادیة وقوانین عضویة( من هذه النصوص 

ولكن من  ةغیر واضح 208فالمادة  ؟ؤسس الدستوري النصوص العضویة أم العادیةالم

المرجح أنّه قصد النصوص العضویة بصفتها الأقرب إلى النصوص الدستوریة لأن 

القانون العضوي یخضع لإجراءات خاصة مقارنة بالقانون العادي ویتضمن قواعد مكملة 

  .للدستور

                                                           
  .125 - 124 ص أنظر رابحي أحسن، مرجع سابق، ص 1
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في حدّ ذاته أكثر من طبیعة القانون سواء كان وما یهمنا هنا هو إجراء التصویت 

رئیس الجمهوریة مقید بتصویت البرلمان على  208قانونا عادیا أم عضویا، فطبقا للمادة 

حقّه في المبادرة بالتعدیل وهو ما یعتبر تقلیلا وإنقاصا نوعا ما من فعالیة سلطة الرئیس 

ولة الطریق البرلماني لإقرار التعدیل في المبادرة ویكون هذا التقلیل عند انتهاج رئیس الد

الدستوري، فرئیس الجمهوریة یتمتع بالسلطة التقدیریة في عرض مبادرته على البرلمان أو 

انتهاج طریق آخر یضمن له تجاوز البرلمان والتحرر من شرط التصویت وهذا ما 

  .سنعالجه في الفقرة الثانیة

  :بالنسبة للمغرب: ثانیا

زائري فالتعدیل الدستوري في المغرب یسمى بالمراجعة على عكس الدستور الج

وهذا طبقا لنص الفصل  1الدستوریة، فالملك له الحق في المبادرة بالمراجعة الدستوریة

وتعتبر مبادرة الملك أو كما یسمیها البعض المبادرة الملكیة غیر  2011من دستور  192

مقیّدة تماما فیمكنه أن یعرض مبادرته مباشرة على الإستفتاء الشعبي وهذا راجع إلى مركز 

یة من ، وتضیف الفقرة الثان2الثقل الذي یتمتع به الملك في النظام الدستوري المغربي

للملك بعد استشارة رئیس المحكمة الدستوریة أن یعرض بظهیر على '' أن  174الفصل 

، ومعنى ذلك أن الدستور المغربي قد ''البرلمان مشروع مراجعة بعض مقتضیات الدستور

  .مراجعة الدستور وعرضها على البرلمان بظهیر مبادرةخوّل للمؤسسة الملكیة حق اتخاذ 

استدعاء المجلسین في اجتماع مشترك ویتم إقرار المراجعة الدستوریة ویتولى الملك 

  .إذا تم التصویت علیها بأغلبیة ثلثي البرلمان المنعقد في هیئة واحدة

إذن الملك المغربي عند مبادرته بالمراجعة الدستوریة هو مخیر بأن یعرضها على 

أو عرضه مباشرة على الشعب  البرلمان المجتمع بغرفتیه بعد استشارة المحكمة الدستوریة

  .3للتصویت علیه

                                                           
  .240، مرجع سابق، كریم لحرش 1
 أطروحة دكتوراه في الحقوق، دراسة مقارنة، –، السلطة التشریعیة في المغرب، التكوین والإختصاص رضوان الشباكي 2

  .308، ص 2005/2006الرباط،  –كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الخامس، اكدال 

  .242، ص نفس المرجع، كریم لحرش 3
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راجعة الدستور الذي بادر به على البرلمان مثلما موالملك غیر ملزم بعرض مشروع 

  .هو معمول به في الدستور الجزائري

تجاوز رئیس الدولة للبرلمان في عملیة التعدیل الدستوري من خلال : الفقرة الثانیة

  :عرضه على الاستفتاء

للدستور المغربي قد نص صراحة على إمكانیة عرض الملك لمبادرته بالنسبة 

فالملك المغربي كما ذكرنا . لإقرارها وتجاوز البرلمان 1المتعلقة بالمراجعة الدستوریة مباشرة

في الفقرة السابقة هو مخیّر بین عرض مبادرته المتعلقة بالمراجعة على البرلمان أو على 

ق بالدستور الجزائري فمبادرة رئیس الجمهوریة بالتعدیل الشعب مباشرة، أما فیما یتعل

الدستوري مقیدة بموافقة البرلمان صاحب الإقرار الأولى للتعدیل وهذا طبقا لنص المادة 

ولكن یمكن لرئیس الجمهوریة انتهاج طریق آخر  2016من التعدیل الدستوري لسنة  208

وهذا وفقا لسلطته المطلقة في اللجوء  ،2عند تعدیل الدستور یتجاوز فیه البرلمان بغرفتیه

  .3إلى الاستفتاء الشعبي في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة

حیث الملاحظ للتجربة الدستوریة الجزائریة یرى أن الرئیس الراحل الشاذلي بن جدید 

المجلس  –عندما تجاوز البرلمان  1988أكتوبر  5 أحداثانتهج هذا الأسلوب عقب 

 8وعرض مشروع التعدیل الدستوري على الشعب مباشرة، فالفقرة  –الشعبي الوطني آنذاك 

جعلت سلطة رئیس الجمهوریة واسعة النطاق في اللجوء إلى الاستفتاء في  91من المادة 

إطار القضایا ذات الأهمیة الوطنیة، فغموض فكرة القضایا ذات الأهمیة الوطنیة یجعل 

فإن تفسیر القضایا ذات . واسعة جدا سلطة رئیس الجمهوریة في اللجوء إلى الاستفتاء

الأهمیة الوطنیة یعود إلى شخص الرئیس وحده، فمنه لم لا یتّخذ رئیس الجمهوریة من 

على الشعب مباشرة وبهذا  ویعرضهتعدیل الدستور موضوعا لقضیة ذات أهمیة وطنیة 

  . إلى الشعب مباشرة –البرلمان  –یتجاوز ممثل الشعب 

میة الوطنیة أدّت إلى إثارة عدّة تساؤلات حول مفهومها ففكرة القضایا ذات الأه

حول المعیار المعتمد في تحدید القضایا  ''بن سریة سعاد''كالطرح الذي تناولته الأستاذة 

                                                           
  .2011من الدستور المغربي  172أنظر الفصل  1
  .124ص ،مرجع سابقتیغیوارت فرید،  2
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  8الفقرة  91راجع المادة  3
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؟ وأمام غموض هذا 1ذات الأهمیة الوطنیة هل هو البعد الجغرافي أم المصلحة العامة

لجوء إلى الاستفتاء ولتجاوز البرلمان المفهوم یكون لرئیس الجمهوریة سلطة واسعة في ال

  ، في عملیة التعدیل الدستوري

 1999سبتمبر  16ولقد عرفت الجزائر تجربتین للإستفتاء التشریعي، الأولى في 

من  %99وحصد أكثر من الوئام المدني حیث استفتى الرئیس الشعب حول قانون 

الأصوات وهذا ما اعتبره استفتاء رئاسي على شكل إستفتاء تشریعي لأنّ الغرض منه 

  .إستفتاء المصالحة الوطنیة، بالإضافة إلى 2تقویة مركز رئیس الجمهوریة

  ارتباط حق البرلمان في التعدیل الدستوري بإرادة رئیس الدولة: الفرع الثاني

المغربي للبرلمان بالمبادرة بالتعدیل یسمح كل من الدستور الجزائري والدستور 

الدستوري مع اشتراط نسبة معینة من أعضاء البرلمان لتحریك هذه المبادرة، وتختلف هذه 

النسبة بین كل من الدستور الجزائري والدستور المغربي حیث یشترط المؤسس الدستوري 

أعضاء غرفتي ) 4/3(الجزائري على البرلمان للمبادرة بالتعدیل أغلبیة ثلاثة أرباع 

البرلمان المجتمعین معا؛ أما الدستور المغربي فیمنح حق المبادرة بمراجعة الدستور إلى 

كل عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، ولا تصح هذه المبادرة إلاّ بعد 

الأعضاء الذي یتألف منهم المجلس ثم یحال المقترح إلى  3/2تصویت أغلبیة ثلثي 

، فاشتراط المؤسس الدستوري الجزائري 3/2لیوافق علیه بنفس الأغلبیة أي المجلس الآخر 

) الفقرة الأولى( والمغربي هاته النسب والتي یمكن أن تكون عائقا أمام البرلمان لتحقیقها 

والأكثر من ذلك أن لرئیس الدولة كل السلطة التقدیریة في عرض مبادرة التعدیل 

  ).الفقرة الثانیة( ن عدمه الدستوري على الاستفتاء الشعبي م

  اشتراط تحقق أغلبیة موصوفة في مبادرة البرلمان بالتعدیل الدستوري: الفقرة الأولى

یمكن ثلاثة  «على أنه  2016من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  211تنص المادة 

 أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعین معا أن یبادروا باقتراح تعدیل الدستور 4/3أرباع 

                                                           
  .86ص  مرجع سابق،بن سریة سعاد،  1
، رسالة ماجستیر في القانون 1999شریفي عبد الغني، تطبیق الإستفتاء التشریعي في الجزائر انطلاقا من تجربة  2

  .56، ص 2000/2002العام، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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، یعتبر هذا النص الأساس الدستوري للبرلمان في المبادرة »...على رئیس الجمهوریة 

البرلمان ككل بغرفتیه المجتمعتین معا، ولكن  باقتراح التعدیل الدستوري ویمارس هذا الحق

أعضاء غرفتي البرلمان وهي  4/3بالتدقیق في النص نجد أن هذه المبادرة تتطلب أغلبیة 

، فاجتماع غرفتي البرلمان معا في شكل مؤتمر تعتبر غایة صعبة 1أغلبیة صعبة التحقیق

معین، فرئیس مجلس الإدراك خاصة إذا كان رئیس مجلس الأمة من الثلث الرئاسي ال

الأمة هو صاحب الاختصاص الوحید في استدعاء غرفتي البرلمان للإنعقاد في شكل 

، ولا یمكننا أن 16/122من القانون العضوي  3الفقرة  99مؤتمر وذلك طبقا للمادة 

نتصور استدعاء رئیس مجلس الأمة البرلمان للانعقاد على شكل مؤتمر بدون أن یسمح 

  .لك خاصة إذا كان رئیس مجلس الأمة من الثلث المعینرئیس الجمهوریة بذ

أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعین  4/3أما فیما یخص اشتراط المؤسس الدستوري لنسبة 

معا فالنسبة المطلوبة مقبولة ما دام أن الأمر یتعلق بالقانون الأساسي للبلاد وذلك لتفادي 

في ظل  4غلبیة أمر صعب التحقیقولكن توافر هذه الأ ،3التعدیلات المتكررة للدستور

  .نظام التعددیة الحزبیة وصعوبة اتفاق كل أعضاء البرلمان حول مسألة معینة

في حین نص الدستور المغربي على حق البرلمان في اتخاذ المبادرة من أجل مراجعة 

من طرف عضوا أو أكثر من أعضاء إحدى غرفتي البرلمان ویتم التداول بشأن  5الدستور

المقترح بالتتابع بین المجلسین ولا یصح مقترح المراجعة إلا بنیله أغلبیة محددة دستورا 

، ولكن السؤال المطروح هنا بما أن الدستور 6في كل مجلس على حدى 3/2وهي الثلثین 

اء البرلمان المبادرة بمراجعة الدستور فهل یتوافق هذا المغربي أجاز لعضو واحد من أعض

                                                           
دراسة مقارنة، مذكرة  –مزیاني حمید، عن واقع الازدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري   1

  .96، ص 2010لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذلك  16/12من القانون العضوي  99تنص المادة  2

كما یمكن أن یجتمع البرلمان باستدعاء رئیس مجلس الأمة في الحالة ... '' العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة على 

  .''من الدستور 211المنصوص علیها في المادة 

  .121غیوارت فرید، مرجع سابق، ص تی 3

التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على '' بوسالم دنیا، دور البرلمان في عملیة التعدیل الدستوري، الملتقى الدولي  4

  .5ص  بجامعة الشلف، 2012 دیسمبر 19و 18المنعقد یومي '' ئرحالة الجزا –ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة 

  .241كریم لحرش، مرجع سابق، ص  5
  .2011من الدستور المغربي لسنة  173الفصل  6
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نجد الإجابة على هذا التساؤل عند  وسمو الدستور واعتباره القانون الأساسي في الدولة؟

حیث یعتبر أن اقتراح المبادرة بمراجعة الدستور من  ''علي یوسف الشكري''الأستاذ 

تأیید أغلبیة معینة في  طرف عضو واحد من إحدى غرفتي البرلمان ورغم اشتراط

المجلسین بالتتابع لا یتلاءم مع سمو الدستور وطبعه الجامد، ویضیف أیضا أنه كان 

على المؤسس الدستوري المغربي اشتراط تقدیم اقتراح التعدیل من قبل نسبة معینة من 

؛ إلا أن ما یهمنا هنا هو 1أعضاء البرلمان أو إحدى مجلسیه للمحافظة على سموه وهیبته

تقیید هذه المبادرة التي قد تكون من طرف عضو أو عدة أعضاء من أحد مجلسي 

من أعضاء المجلسین بالتتابع، فنلاحظ هنا أن الدستور  3/2البرلمان بالتصویت بأغلبیة 

من أعضاء البرلمان مقارنة بالدستور  3/2المغربي متساهلا نوعا ما باشتراطه لأغلبیة 

من أعضاء  4/3عبة التحقیق نوعا ما والمتمثلة في نسبة الجزائري الذي اشترط أغلبیة ص

البرلمان، بالإضافة إلى أن الدستور المغربي لم یلزم غرفتي البرلمان بالاجتماع معا على 

شكل مؤتمر والتصویت على مقترح المراجعة بل نص على ان التصویت یكون بتتابع بین 

ي اشترط التصویت على اقتراح مجلسي البرلمان عكس المؤسس الدستوري الجزائري الذ

التعدیل في مؤتمر واحد یضم كل من الغرفتین مجتمعتین معا ولا یمكن أن یجتمعا 

، ولكن حتى لو تحققت -كما رأینا سابقا-لتصویت إلا باستدعاء من رئیس مجلس الأمة 

النسبة المحددة في كلا الدستورین فهي لا تعدوا أن تكون من أجل صحة المبادرة وعرض 

تراح التعدیل على رئیس الدولة الذي یتمتع بسلطة تقدیریة بقبول عرضه على الشعب اق

  .من عدمه

  تقیید مبادرة البرلمان في التعدیل بموافقة رئیس الدولة: الفقرة الثانیة

یمكن لرئیس الجمهوریة الجزائري المبادرة بالتعدیل الدستوري ولكن هذه المبادرة تخضع 

المعدل في  1996من دستور  208قا للفقرة الأولى من المادة لإرادة البرلمان وهذا طب

، وفي المقابل نجد ان حق البرلمان في المبادرة بتعدیل الدستور تخضع لإرادة 2016

نجد  2016من التعدیل الدستوري لسنة  211رئیس الجمهوریة، فبالتدقیق في نص المادة 

لذي یمكنه عرضه على الاستفتاء أنها نصت على اقتراح التعدیل على رئیس الجمهوریة ا

                                                           
  .165، ص 2014علي یوسف الشكري، مباحث في الدساتیر العربیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى،  1
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أي (الذي یمكنه ... «: المبادرة بالتعدیل وهذا ما توضحه المادة التي نصت ولیسالشعبي 

على الاستفتاء ) أي اقتراح التعدیل من قبل البرلمان(عرضه ) رئیس الجمهوریة

 ، فیفهم من هذه المادة أن رئیس الجمهوریة هو صاحب القرار الفاصل في1»...الشعبي

، والأكثر من ذلك أن البرلمان ممنوع من المبادرة باقتراح التعدیل الدستوري في 2التعدیل

في فقرتها  104وفقا للمادة  هحالة حصول المانع لرئیس الجمهوریة أو وفاته أو إستقالت

في الحالات المذكورة في  211نطبق المادة  2016الثانیة من التعدیل الدستوري لسنة 

ن نفس المادة، وهذا ما یؤكد على هیمنة رئیس الجمهوریة على المبادرة الفقرة الأولى م

بتعدیل الدستور، وهذا ما نجده أیضا في الدستور المغربي فبعد المبادرة بمراجعة الدستور 

من طرف عضو أو عدة أعضاء من البرلمان والتصویت على اقتراح المراجعة بأغلبیة 

ن هذه المبادرة مقیدة بقید أساسي یتمثل في ، نجد أ3من أعضاء غرفتي البرلمان 3/2

من الدستور  174، وهذا ما یؤكده الفصل 4عرض مقترح المراجعة على الاستفتاء الشعبي

تعرض مشاریع ومقترحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهیر  «المغربي الذي ینص على 

، فغرض »...ءعلى الشعب قصد الاستفتاء، تكون المراجعة نهائیة بعد إقرارها بالاستفتا

مبادرة اقتراح البرلمان على الاستفتاء یكون بواسطة ظهیر أي الملك هو من یقوم بعرضها 

نهائیة لابد أن یقرها الشعب عن طریق الاستفتاء،  لتصبحعلى الاستفتاء، فالمراجعة 

مشاریع ومقترحات مراجعة  '' تعرض'' فصحیح أن الدستور المغربي استعمل مصطلح 

الدستور بواسطة ظهیر لكنه لم یحدد لنا أجل عرض مقترح المراجعة على الشعب 

بالإضافة إلى أنه لم یتناول حالة رفض الملك لعرض المقترح على الشعب والجزاء 

المترتب على ذلك، فیتضح إذن أن رئیس الدولة في المغرب له الكلمة الأخیرة والفاصلة 

ة بمراجعة الدستور مثله مثل نظیره في الجزائر وله السلطة التقدیریة في عرض في المبادر 

  .مبادرة البرلمان على الشعب أولا

                                                           
  .294أومایوف محمد، مرجع سابق، ص  1

، مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة، 1996في دستور  ، الاختصاصات التشریعیة للسلطة التنفیذیةسعاد عیادي 2

  .33، ص 2013/2014تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
  .2011من الدستور المغربي  173الفصل  3
  .241كریم لحرش، مرجع سابق، ص  4



[ ة على البرلمانلرئیس الدول  غیر المباشرلتأثیر الدستوري ا  الفصل الثاني [

  

 

61 

  الإستفتاء التشریعي: المطلب الثاني

  اء، وذلك كما رأینا سابقا حیثـتـفـتـواع الإسـا من أنـتشریعي نوعــاء الــتـفـیعتبر الإست

بسلطة مطلقة في اللجوء ) المغرب -الجزائر( یتمتع رئیس الدولة في الدول محل الدراسة  

) الفرع الثاني( إلى الإستفتاء التشریعي، وبذلك تدعیم لمركزه وتقویته على حساب البرلمان 

  ).الفرع الأول( ولكن قبل هذا وجب علینا تحدید تعریف الإستفتاء وأنواعه 

  الدستوري لتقنیة الإستفتاءالتنظیم : الفرع الأول

لقد خوّل كل من المؤسس الدستوري الجزائري و نظیره المغربي صلاحیة رئیس 

الدولة في اللجوء إلى الإستفتاء وفقا لسلطته التقدیریة ویظهر ذلك من خلال مواد الدستور 

  .الجزائري وفصول الدستور المغربي

  ماهیة الإستفتاء التشریعي: الفقرة الأولى

صر مشاركة الشعب الإستفتائیة على القوانین الدستوریة، وإنّما تمتد لتشمل لا یقت

أیضا القوانین العادیة، وهو ما اصطلح على تسمیته بالإستفتاء التشریعي، وهذا للتمییز 

بینه وبین الإستفتاء الدستوري بالرغم من أن مصطلح التشریع یمكن أن یطلق على 

وكذلك ارتباطه برئیس الدولة وحده ) أولا( ه وموضوعاته سنتناول تعریف ، لذلك1الإثنین معا

  ).ثانیا(فقط 

  تعریفه: أولا

طلب الفتوى أي طلب الإخبار بالحكم الشرعي لتصرف من : الإستفتاء لغة      

الإستفتاء الذي یكون  «ف على أنّه رَّ عَ ، أما اصطلاحا نجد له عدّة تعریفات فیُ 2التصرفات

ف أیضا رّ عَ ، ویُ 3»قانون یعرف على التصویت الشعبيموضوع قبول أو رفض مشروع 

                                                           
سلیمان صالح الغویل، الإستفتاء وأزمة الدیمقراطیة، دراسة قانونیة سیاسیة مقارنة، منشورات جامعة قار یونس،  1

  .91، ص 2003بنغازي، الطبعة الأولى، 

  .95تیغیورات فرید، مرجع سابق، ص  2
  .95تیغیورات فرید، نفس المرجع، ص  3
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البرلمان وعرض مشروع أو اقتراح قانون على  حق یمنح للملك سلطة تجاوز « :على أنه

  عدةتشریعي نجده یحتوي على ـــا إلى تعریف الإستفتاء الـــرقنــ، ومن خلال تط1»اءــــالإستفت

  :2عناصر أهمّها

 إستشارة لكل الشعب. 

 بسؤال واضح یكون محدّد. 

 ینصب على موضوع معین عكس الانتخابات التي تنصب على الإستحقاق. 

 یؤدي إلى مشاركة الشعب في اتخاذ القرار. 

  أنواع الإستفتاء التشریعي : ثانیا

عن إصدار تشریعات من شأنها ) البرلمان( قد یحدث وأن یعجز ممثلوا الشعب 

وهذا ما أدّى إلى تزاید نظام الإستفتاء  الوفاء بمتطلبات المواطن والتعبیر عن إرادتهم

، وهذا ما 3التشریعي باعتباره مظهرا فعلیا لحق المواطنین في المشاركة في شؤون دولتهم

ساهم في تزاید التدخل المباشر للشعب في العملیات التشریعیة وجعل الإستفتاء التشریعي 

تمثل صور الاستفتاء التشریعي ، وت4من أهم مجالات الإستفتاء والأكثر استعمالا في العالم

  :5في نوعین

هو ذلك الإستفتاء الذي تقوم به السلطة التنفیذیة باستشارة : الاستشاري الإستفتاء* 1

، ویعرف أیضا على أنه یقتصر على حق المواطنین الشعب حول قانون ما قبل وضعه

                                                           
، اطروحة 1958والفرنسي ) 96 -92( لنظام الدستوري المغربي الطنجي الشرقاوي أمینة، العلاقة بین السلطات في ا 1

لنیل الدكتوراه في القانون العام، وحدة القانون الدستوري وعلم السیاسیة، كلیة العلوم القانونیة والإقتصادیة والإجتماعیة، 

  .165، ص 2003/2004اكدال، الرباط،  -جامعة محمد الخامس
  .95لوشن دلال، مرجع سابق، ص  2
  .92الغویل سلیمان صالح، مرجع سابق، ص  3
من أهم الدول والأكثر استعمالا للاستفتاء التشریعي نجد دولة سویسرا حیث یظهر ذلك من خلال تطبیق الاستفتاء  4

، لمزید من التفاصیل راجع سلیمان صالح 1896و  1874مرة في الفترة الممتدة ما بین  38الشعبي على الأقل 

  .97ع، ص الغویل، نفس المرج
، 2005الحلو ماجد راغب، الاستفتاء الشعبي والشریعة الإسلامیة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت،  5

  .208ص
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في الدولة  في إبداء رأیهم بخصوص مبدأ عام أو فكرة لقانون ما تهدف السلطة العامة

  .1لإصداره، فالإستفتاء التشریعي هنا یتسم بطابع الإستئذان أو الإستشارة للقاعدة الشعبیة

وهو ذلك الإستفتاء الذي یعرض فیه صاحب الإختصاص نص : الإستفتاء التصدیقي* 2

قانوني على الشعب للموافقة علیه إما بنعم أو ب لا وبلذلك رفضه، ویعتبر هذا النوع من 

اء أكثر أهمیة فإن النص القانون یظل مجرد مشروع ولا یكتسب قیمته القانون إلا الاستفت

  .بعد موافقة الشعب علیه

وفي كلتا الحالتین یعتبر تدخل الشعب أمرا ضروریا لإقرار القانون، ولكنهما اختلافا 

في طرح مشروع القانون محل الإستفتاء على البرلمان ففي الجزائر یتم عرض مشروع 

فلا بد أن یناقش  1996ن مباشرة على الشعب أما في الدستور المغربي لسنة القانو 

مشروع أو اقتراح القانون مرتین من طرف أعضاء البرلمان ولا یتم قبوله أو رفضه إلا 

  .أعضاء البرلمان لیعرضه الملك على الشعب للإستفتاء حوله 3/2بأغلبیة ثلثي

نجد أن المؤسس  2011نة وبالرجوع إلى آخر دستور عرفته المغرب في س

 وأیضا 2الفقرة الثانیة 172الدستوري تناول الإستفتاء الدستوري فقط ونجد هذا في الفصل 

منه دون أن یشیر إلى إمكانیة الملك في اللّجوء إلى الإستفتاء  1743في الفصل 

  .التشریعي

  الإستفتاء حق شخصي لرئیس الدولة: الفقرة الثانیة

التشریعي حقا یتمتع به رئیس الدولة في الدستور الجزائري والدستور یعتبر الإستفتاء 

المغربي حیث أجمع كل منهما على منح رئیس الدولة هذا الحق فهو یملك حق المبادرة 

من الدستور الجزائري لسنة  4الفقرة الثانیة 101وحق الإقتراح وحده، فاستنادا للمادة 

لدستوریة الشخصیة المحفوظة لرئیس یعتبر الإستفتاء ضمن الإختصاصات ا 2016

                                                           
  .73الغویل سلیمان صالح، مرجع سابق، ص  1
للملك أن یعرض مباشرة على الاستفتاء المشروع الذي اتّخذ المبادرة .. '' : على 172تنص الفقرة الثانیة من الفصل  2

  .''بشأنه
  .''تعرض مشاریع ومقترحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهیر على الشعب قصد الإستفتاء'' : حیث ینص 3
  .''لّجوء إلى الإستفتاءكما لا یجوز أن یفوّض سلطته في ال... '' : التي تنص 4
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، وبعبارة أخرى فالإستفتاء حق أصیل لرئیس 1الجمهوریة والتي لا یجوز تفویضها

  : نص على 1996من الدستور المغربي لسنة  69الجمهوریة ومرتبط به، أما الفصل 

للملك أن یستفتي شعبه بمقتضى ظهیر شریف في شأن كل مشروع أو اقتراح  «

تفید التخییر حیث ان الملك له السلطة التقدیریة في اللّجوء  ''للملك '' ؛ فكلمة »قانون

للإستفتاء  من عدمه مثله مثل نظیره رئیس الجمهوریة الجزائري، فالملك لا یتحرك في هذا 

المجال باقتراح من الحكومة أو مجلسي البرلمان فحق الإستفتاء في الدستور المغربي 

نلاحظ هنا أن كل من المؤسس الدستوري الجزائري ، و 2مخول للملك وحده دون غیره

ونظیره المغربي منح السلطة التقدیریة لرئیس الدولة في اللّجوء إلى الإستفتاء وهذا عكس 

من الدستور الفرنسي بحیث أن رئیس الجمهوریة لا یمكنه اللجوء  11ما جاء في المادة 

أو بناء على اقتراح مشترك من  إلى الإستفتاء تلقائیا أثناء فترة الدورات البرلمانیة

، ویتبین لنا من خلال هذه ..أن یعرض على الإستفتاء كل مشروع قانون... المجلسین

المادة أن رئیس الجمهوریة الفرنسي لا یستطیع ممارسة هذا الحق من تلقاء نفسه، فقد 

الحكومة  اشترط الدستور الفرنسي أن یكون قرار اللجوء إلى الإستفتاء بناء على اقتراح من

، بالإضافة إلى أن الدستور الجزائري والدستور المغربي 3أو من طرف مجلسي البرلمان

لم یفرض أي قیود إجرائیة عند لجوء رئیس الدولة للإستفتاء، عكس الدستور  1996لسنة 

الفرنسي الذي وضع قید یخص موضوع الإستفتاء الذي یجب أن یقتصر مشروع قانون 

  :4لاثةعلى أحد الموضوعات الث

 تنظیم السلطات العامّة. 

 الترخیص بالمصادقة على بعض المعاهدات. 

 الإصلاحات المتعلقة بالسیاسة الإقتصادیة أو الإجتماعیة للأمّة. 

                                                           
، مذكرة ماجستیر في القانون 1996مزیاني لوناس، إنتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة  1

  .222، ص 2011العام، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
  .167، ص نفس المرجعالطنجي الشرقاوي أمینة،  2
 1958محمد عبد الرحمن ولد أحمد سالم، مؤسسة رئیس الجمهوریة في النظامین الدستوریین الفرنسي لسنة  3

، اطروحة لنیل دكتوراه دولة في الحقوق، كلیة العلوم القانونیة والإقتصادیة والإجتماعیة، جامعة 1991والموریتاني لسنة 

  .281، ص 2006/2007محمد الخامس، الرباط، 
4
  .283نفس المرجع، ص ، الرحمن ولد أحمد سالم محمد عبد  
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یلاحظ مما سبق أن الدستور الجزائري والمغربي قد اتفقا على منح حق اللجوء إلى 

  . الإستفتاء التشریعي لرئیس الدولة

التي ) القوانین ( التشریعي موضوعه یتعلق بإحدى المواضیع وعلیه فالإستفتاء 

   یختص بها البرلمان، ولكن رئیس الدولة یتجاوز البرلمان ویعود إلى الشعب للمصادقة

  .1تلك القوانین على

 .الاستفتاء تدعیم لمركز رئیس الدولة على حساب البرلمان: الفرع الثاني

تعتبر عملیة سن القوانین من إختصاص البرلمان، لكن لم یعد البرلمان الجهة 

الوحیدة المكلّفة بسن القوانین، حیث یوجب بجانب القوانین البرلمانیة قوانین إستفتائیة التي 

تخوّل لرئیس الدولة الإتصال مباشرة مع صاحب السیادة والمتمثل في الشعب؛ وللإستفتاء 

، وله أهمیة كبیرة لاعتباره وسیلة من وسائل الدیمقراطیة -كما رأینا سلفا  –عدّة صور 

  .المباشرة

إلاّ أنّ رئیس الدولة غالبا ما یستغل هذا النظام لتجاوز البرلمان، وبذلك التأثیر علیه 

ولكن قبل أن ندرس أثر الإستفتاء التشریعي على البرلمان وجب علینا ) الفقرة الثانیة(ف 

  ).الفقرة الأولى( ه القانونیة تحدید قیمت

  القیمة القانونیة للاستفتاء التشریعي: الفقرة الأولى

 2011بما أن الدستور المغربي تخلى عن هذا النوع من الاستفتاء بموجب دستور 

هذا ما جعلنا نحدّد القیمة القانونیة للتشریع  1996عكس ما كان علیه في دستور 

  .ا لنصوص الدستور الجزائريالاستفتائي في الجزائر فقط ووفق

لقد ثار نزاع فقهي حول القیمة القانونیة للاستفتاء التشریعي حیث یرى جانب من 

؛ وهناك اتجاه 2الفقه أنّ للقانون الاستفتائي قیمة قانونیة متغیّرة بحسب المجال الذي یتناوله

فقة الشعب حتى التشریع الاستفتائي یخضع لموا بما أنّ آخر من الفقه ذهب إلى القول أنه 

وإن كان موضوعه یدخل في إطار المجال التشریعي أو التنظیمي، فموافقة الشعب على 

                                                           
  .166الطنجي الشرقاوي أمینة، مرجع سابق، ص  1
شریط ولید، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق،  2

  .305، ص 2011/2012جامعة تلمسان، 
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هذه المجالات یجعل منها طائفة ممیّزة من الأعمال القانونیة تسمو بحكم مصدرها على 

  .1غیرها من الأعمال

للتشریع وبالنسبة لرأي المؤسس الدستوري الجزائري فلم یبیّن القیمة القانونیة 

الاستفتائي، وهذا ما جعلنا نتفق مع الرأي الثاني باعتباره الأقرب إلى الصواب، فعرض 

أي قبل ( نص قانوني على الشعب للموافقة علیه یعطیه قیمة قانونیة تفوق قیمته الأصلیة 

فمثلا عرض رئیس الجمهوریة لنص قانوني على ) عرضه على الاستفتاء الشعبي

رج ضمن المعیار التنظیمي، فموافقة الشعب على ذلك النص أكید الاستفتاء الشعبي یند

ستمنحه قیمة قانونیة تفوق قیمة التشریع البرلماني رغم كونه في الأصل ذو قیمة أقل من 

قیمة التشریع البرلماني حیث تغیرت مكانته المعیاریة بسبب موافقة الشعب الذي یعتبر 

  .ن علیه من قبلصاحب السیادة، وهذا  ما جعله یرقى عما كا

بالإضافة إلى أن الاستفتاء التشریعي مجاله أوسع من مجال القانون، وفي نفس 

فیها الشعب لا یمكن تعدیلها ولا المساس بها إلاّ بعرضها  يَ تِ فْ تُ اسْ السیاق فالقوانین التي 

، هذا ما أكّدت علیه الأستاذة 2على الشعب مرة أخرى وهذا وفقا لقاعدة توازي الأشكال

فقالت أنه لا یمكن تعدیل النصوص القانونیة التي صادق علیها الشعب  ''وشن دلالل''

عن طریق الاستفتاء التشریعي فكل تعدیل یمس قانونا وافق علیه الشعب یعتبر استغلال 

  .3غیر شرعي للشعب، فلو عرض النص على الشعب بذلك التعدیل لما وافق علیه

یع الاستفتائي مهما كان موضوعه خارج وما نستخلصه من خلال دراستنا أن التشر 

التعدیل الدستوري طبعا، وبما أن مصدره الشعب فهو یحتل مكانة ما بعد الدستور مباشرة 

  ).البرلمان( فموافقة الشعب على القانون تسمو بطبیعة الحال على موافقة ممثلیه 

  أثر الاستفتاء التشریعي على سیادة البرلمان: الفقرة الثانیة

 لسنةوالدستور المغربي  2016لسنة  الجزائري يالدستور التعدیل كّن كل من لقد مَ 

رئیس الدولة بمجال تشریعي واسع النطاق، فبالإضافة إلى هیمنة رئیس الدولة  1996

على تعدیل الدستور كأهم معیار یقوم علیه الهرم القانوني في الدولة كما رأینا ذلك في 

                                                           
  .185لوناسي ججیقة، مرجع سابق، ص  1
  .103تیغیورات فرید، مرجع سابق، ص  2
  .106لوشن دلال، مرجع سابق، ص  3



[ ة على البرلمانلرئیس الدول  غیر المباشرلتأثیر الدستوري ا  الفصل الثاني [

  

 

67 

من على معاییر قانونیة أخرى جعلت منه المشرع المطلب الأول نجد رئیس الدولة یهی

الأساسي والأول في الدولة وهذا على حساب البرلمان الذي یفترض أنّه هو صاحب 

  .الوظیفة التشریعیة في الدولة

لكن ما تطرقنا إلیه خلال ما سبق یبین غیر ذلك فهیمنة رئیس الجمهوریة على عدّة 

ر التشریعي للبرلمان خاصة إذا اعتبرنا أن المعاییر معایر قانونیة أدّى ذلك إلى تراجع الدو 

القانونیة التي یهیمن علیها رئیس الجمهوریة أوسع مجالا مقارنة بما یختص به البرلمان و 

تسمو على القوانین التي یصدرها البرلمان، بل أكثر من ذلك فرئیس الدولة یمكنه اللجوء 

  .ریعي المخصص للبرلمانإلى الاستفتاء حول قانون یدخل في المجال التش

لم یتناول التشریع الاستفتائي  2011وما یمكن قوله هنا أن الدستور المغربي لسنة 

كما وضحنا ذلك سابقا، وضیّق من مجال الاستفتاء فنجده ینص على الاستفتاء الدستوري 

فقط عكس الدستور الجزائري الذي نجد مجال الاستفتاء فیه الممنوح لرئیس الجمهوریة جد 

  .واسع وغیر مقیّد

وتأسیسا على ما قمنا بدراسته یعتبر الاستفتاء آلیة هامّة تعزّز مكانة رئیس الدولة 

  .وخاصة رئیس الجمهوریة في الجزائر

تزید من دوره التشریعي أكثر على حساب البرلمان من خلال تدعیم رئیس الدولة 

 .1بحصانة الشعب

في النظامین  منافس للعمل التشریعيامر كتشریع التشریع بالأو : المبحث الثاني

  :الجزائري والمغربي

ترتكز السلطة في شخص رئیس الدولة في الدول المغاربیة محل الدراسة أدّى إلى 

تفوق هذا الأخیر على حساب السلطة التشریعیة إلى حد احتلاله الصدارة في مجال 

طة حقیقیة ومؤثرة، التشریع بالإضافة إلى تحول سلطة رئیس الدولة التشریعیة إلى سل

فتأرجحت العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة لصالح السلطة التنفیذیة التي 

، 2أصبحت تقاسم الوظیفة التشریعیة مع البرلمان عن طریق آلیة صریحة وهي الأوامر

                                                           
  .311أوصیف السعید، مرجع سابق، ص  1
  .458، ص 2016بوكرا إدریس، المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السیاسیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  2
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غیر أن المؤسس الدستوري وضع حدود وضوابط للتشریع بأوامر في حالة غیاب البرلمان 

  ).المطلب الثاني( أو بحكم الظروف الإستثنائیة ) لأولالمطلب ا(

إقتحام رئیس الجمهوریة للعمل التشریعي بواسطة الأوامر في ظل : المطلب الأول

  :الظروف العادیة

  إن للدولة وظائف متعددة منحت لكل سلطة مهام ووظائف مناطة إلیها لضمان

للقانون بمفهومه الضیق یحیلنا مباشرة السیر الحسن لمؤسسات الدولة، فالحدیث والتطرق 

إلى أن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصلي في التشریع، غیر أن التكلم عنه الیوم 

وفي ظل الفصل المرن بین السلطات، أصبح لا یشیر إلیه بالضرورة لكون البرلمان لم 

لطة یبقى صاحب الإختصاص الوحید في التشریع إذ بجانبه مؤسسة دستوریة وهي الس

التنفیذیة تزاحمه في التشریع أقر لها الدستور ذات الإختصاص بواسطة الأوامر، وفي 

للموضوع سنتناول الحالات التي یشرع فیها رئیس الدولة بأوامر سواء بغیبة  خضم دراستنا

  .البرلمان أي حالة الشغور أو العطلة

  :العادیةالتشریع بالأوامر في الجزائر في ظل الظروف : الفرع الأول

وفي الفصل المعنون بالسلطة التشریعیة  2016بالتطرق إلى التعدیل الدستوري لسنة 

یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون  «: والتي تنص على مایلي 112وبالضبط المادة 

من غرفتین وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وله السیادة في إعداد القانون 

تحلیلنا لنص المادة یظهر لنا جلیا أن صاحب الاختصاص والسید ؛ ف»والتصویت علیه

بالتشریع هو البرلمان فهو عمل تنفرد به السلطة التشریعیة باعتبار وظیفتها الأساسیة 

  .1وعملها الأصلي

وفي ذات الصدد في الفصل المتعلق بالسلطة التنفیذیة منح الدستور لرئیس 

إلى أنه مجسد وحدة الأمة وحامي الدستور،  استناداالجمهوریة جملة من الاختصاصات 

فشخص الرئیس المسند له سلطات واسعة في الدولة قوى مركزه في السلطة لمواجهة 

السلطات الأخرى، فكل ما قیل عن شخص الرئیس خول له ممارسة الصلاحیة التشریعیة 
                                                           

وتأثیره على إستقلالیة البرلمان، سلسة الإصدارات القانونیة،  1996محدید حمید، التشریع بالأوامر في دستور   1

  .27، ص 2008الطبعة الأولى، 
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م فأصبح هذا الأخیر یمارس الاختصاصات التشریعیة بقوة القانون أي بموجب أحكا

  .الدستور

وبالرجوع للفصل المتعلق بالسلطة التشریعیة خول لرئیس الجمهوریة ممارسة 

الفقرة الأولى من التعدیل الدستوري  142صلاحیة العمل التشریعي وهذا بنص المادة 

  شغوراجلة في حالة ـــــــــــــــــــــرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في مسائل عــــــــــــــــل 2016لسنة 

  .المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة بعد رأي مجلس الدولة

نلاحظ  2016من التعدیل الدستوري لسنة  142و  112وبتحلیلنا لنص المادتین 

نجدها كاستثناء  142، في حین المادة 1خولت وأعطت الشریع للبرلمان 112أن المادة 

  حیث منحت التشریع لرئیس الجمهوریة

منا في دراستنا في هذا الصدد هو الحالات التي یشرع فیها رئیس الجمهوریة وما یه

في غیبة البر لمان ویكون في حالتین وهما؛ حالة شغور المجلس الشعبي الوطني وحالة 

  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  142وجود البرلمان في عطلة بنص المادة 

  )المجلس الشعبي الوطني( البرلمان  حلحالة : الفقرة الأولى

یقصد بحالة الشغور في الجزائر إنهاء حیاة المجلس الشعبي الوطني قبل إنقضاء 

، وما یمكن قوله في هذا الصدد نرجع للدستور 2مانعهدته التشریعیة أي یوقف عمل البرل

 حددت لنا حالات تشریع رئیس الجمهوریة، وهو 1996من دستور  124في نص المادة 

بموجب نص المادة  2016نفس النهج الذي اتبعه المؤسس الدستوري في تعدیله لسنة 

وحالة الشغور تقترن بحل  »...یشرع رئیس الجمهوریة في مسائل عاجلة «: 142

وهي أهم وسیلة تمارسها السلطة التنفیذیة، منحت لرئیس الجمهوریة للضغط  3البرلمان

  .على البرلمان

رئیس الجمهوریة في حالة حل البرلمان، لأن هذا الإجراء  وأهم ما یهمنا هو تشریع

ینهي مهام البرلمان في أي وقت،  الذيمن أخطر الوسائل الممنوحة لشخص الرئیس 

فرئیس الجمهوریة غیر مقیّد بشروط محدّدة یستلزم توفرها لتعطیل أداة الحل، فسلطة هذا 
                                                           

  .53رابحي احسن، النشاط التشریعي للسلطة التنفیذیة، دار الكتاب الحدیث، ص  1
  .53رابحي احسن، نفس المرجع، ص  2
  .151تیغیورات فرید، مرجع سابق، ص  3
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، وحدّد الدستور 1تشریعیة قبل أوانهاالأخیر واسعة وتقدیریة تمتد إلى إجراء انتخابات 

لرئیس الجمهوریة آجال للقیام بانتخابات تشریعیة مسبقة في حدود ثلاث أشهر على 

الأكثر، فهذه المدة یستغلها رئیس الجمهوریة للقیام بعملیة التشریع بتقنیة الأوامر إلى غایة 

  .إجراء انتخابات تشریعیة وانتخاب برلمان جدید

  :حالة وجود البرلمان في عطلة :الفقرة الثانیة

إن ضبط وتحدید مدة دورات البرلمان یعتبر عملا أساسیا للمؤسسة التنفیذیة في 

مواجهة المؤسسة التشریعیة، وإن كان ذلك یعود لأسباب موضوعیة تتمثّل في إستحالة 

استمرار عمل البرلمان طیلة السنة ولضمان سیرورة العمل التشریعي في الدولة ولملأ 

فراغ الذي قد ینجر عن غیاب البرلمان، منح المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریة ال

  .2صلاحیة التشریع بالأوامر في حالة عطلة البرلمان

منه، نلاحظ أنه قلّص من  135في نص المادة  2016فالتعدیل الدستوري لسنة 

أن  إلى دورة واحدة في التعدیل الأخیر، غیر 1996دورتین التي كانت في دستور 

من  142المؤسس الدستوري حدّد حدود وضوابط للتشریع بأوامر وذلك بنص المادة 

  .2016التعدیل الدستوري لسنة 

  صدور الأوامر التشریعیة من قبل رئیس الجمهوریة: أولا

نلاحظ أن  142خاصة المادة  2016بالتطرق لنصوص التعدیل الدستوري لسنة 

الجمهوریة باعتباره على رأس السلطة التنفیذیة فلا سلطة التشریع بأوامر محصورة  لرئیس 

من ذات التعدیل الدستوري  3فقرة  101یجوز تفویض سلطاته، وهو ما أكّدته المادة 

ذهب إلى أبعد من ذلك حینما حظرت سلطة التشریع بأوامر في غیبة البرلمان حتى على 

و استقالته أو وفاته أو في من یتولى رئاسة الدولة في حالة وجود مانع لرئیس الجمهوریة أ

  .3حالة وفاة أحد المترشحین للانتخابات الرئاسیة في الدور الثاني أو انسحابه أو وفاته

  

                                                           
  .56، ص مرجع سابقرابحي أحسن،  1
  .53، ص نفس المرجعرابحي أحسن،  2
  .148تیغیورات فرید، مرجع سابق، ص  3
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  وإستشارة مجلس الدولة ضرورة اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء: ثانیا

  یعتبر عرض الأوامر التي یصدرها رئیس الجمهوریة على مجلس الوزراء من القیود 

وهو محاولة لتحصیل أكبر قدر من الإجماع حول هذه النصوص، وذلك  الدستوریة،

  .1لتمكین أعضاء المجلس لإبداء رأي في الأوامر المتّخذة من قبل رئیس الجمهوریة

فمسألة اتّخاذ الأوامر في مجلس الوزراء یعد إجراء دستوري لابدّ من احترامه؛ ومن 

ري الجزائري بنظام التوقیع الوزاري الناحیة العملیة ونظرا لعدم أخذ المؤسس الدستو 

المشترك، فإن رئیس الجمهوریة لا یجد أي صعوبة في تحقیق هذا الشرط والمتعلّق 

 91، باعتباره رئیسا لهذا الجهاز طبقا للمادة 2بعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء

  .».یرأس مجلس الوزراء.. .«: الفقرة الرابعة التي تنص

شرط، أضاف المؤسس الدستوري الجزائري في التعدیل الدستوري إضافة إلى هذا ال

الأخیر شرط آخر یتمثّل في إستشارة مجلس الدولة وهو إجراء إلزامي بالنسبة للرئیس 

كإجراء یقوم به؛ غیر أنّه غیر ملزم له في مضمونه والغایة من هذا الإجراء هي الحفاظ 

  .على الحقوق والحریات العامة

ر أن الأوامر التي یتّخذها في ظل الظروف العادیة أو في ظل ونستخلص في الأخی

في هذه الحالة یمرر الأمر واجتماع  –والتي سنتناولها لاحقا  –الظروف غیر العادیة 

مجلس الوزراء شكلي لا أقل ولا أكثر باعتبار من یترأس مجلس الوزراء هو رئیس 

  .الجمهوریة وهو الذي اتخذ الأوامر فمنطقیا أن یتم صدور الأمر من قبل هذا الأخیر

  :عرض الأوامر على البرلمان في أول دورة له: ثالثا

ألزم المؤسس الدستوري على  2016الدستوري لسنة  من التعدیل 142بنص المادة 

  رئیس الجمهوریة عرض الأوامر التي قد اتّخذها في فترة غیبة البرلمان على غرفتیه لیوافقا

  .3علیها في أول دورة تشریعیة 

                                                           
  .148، ص مرجع سابقتیغیورات فرید،  1
  .118 – 117عبد الحمید یوسف، مرجع سابق، ص ص  2
  .149، ص نفس المرجعتیغیورات فرید،  3
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فالإقرار لرئیس الجمهوریة بممارسة إختصاص یدخل في مجال اختصاص السلطة 

الغرض منه هو سد الفراغ التشریعي الذي قد یترتب التشریعیة في ظل الظروف العادیة 

لابد  1عن شغور أو عطلة البرلمان، وعرضها على البرلمان في أول دورة تعد أمر منطقي

  .منه، لأنه هو صاحب الاختصاص الأصلي والممثل لإرادة الشعب ومنتخبیه

  عن رفضقد أجابت على السؤال الذي قد یتبادر للذهن  3الفقرة  142فبنص المادة 

تعد لاغیة الأوامر التي لا یوافق  2البرلمان لبعض الأوامر ویوافق على البعض الآخر؟ 

  .علیها البرلمان

  ولكن من الجانب الواقعي فإن التجربة الدستوریة الجزائریة بالنسبة للأوامر التي كانت     

تجاوز عدد الأوامر تتخذ بین دورتي البرلمان  تبین بأن الرئیس السابق الیامین زروال لم ی 

  .3أوامر فقط 5سوى  1999و  1997المتّخذة من قبله ما بین سنتي 

ولم یرفض البرلمان أي واحد منها، وفي وقت الرئیس الحالي عبد العزیز بوتفلیقة 

 2002عرف أسلوب اللجوء إلى الأوامر انتعاشا كبیرا خاصة الفترة الممتدة من نهایة 

أمر  66أمر من أصل  34مر الصادرة في هذه الفترة إذ بلغ عدد الأوا 2007وبدایة 

، ولم یتم رفض أي أمر من طرف 4 2016و  1999صدر عن نفس الرئیس بین 

وهذا ما یثبت كسوف البرلمان في مواجهة الرئیس البرلمان عند عرضه تلك الأوامر علیه 

  .نظرا للأغلبیة المطلقة لنواب البرلمان من حزب السلطة والموالاة

  :إصداره الأوامر والمراسیم المالیة: الثالثة الفقرة

تضع الدساتیر عادة على البرلمان قید عند تصویته على مشروع قانون المالیة المقدم من 

قبل الحكومة بمدة زمنیة محدّدة دستوریا، فإذا لم یصادق البرلمان على قانون المالیة 

شروع عن طریق أمر أو المعروض علیه خلال المدة المحدّدة فسیتم إصدار هذا الم

، وبهذه الطریقة تنفرد السلطة التنفیذیة وعلى رأسها 5مرسوم صادر عن السلطة التنفیذیة

                                                           
  .56خرباشي عقیلة، مرجع سابق، ص  1
  .وما یلیها 75، ص 1976الحلو ماجد راغب، القانون الدستوري، دار النهضة العربیة،  2
  www.joradp.dzموقع الأمانة العامة للحكومة للمزید أنظر  3
  .147میمونة سعاد، مرجع سابق، ص  4
  .240تریعة نوارة، مرجع سابق، ص  5
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رئیس الدولة بإعداد وإصدار قانون المالیة رغم وجود البرلمان كهیئة دستوریة قائمة 

  .لتصویت علیه وهذا ما یعتبر تجاوزًا وتغییبًا للبرلمان

طرف السلطة التنفیذیة یعتبر كآلیة ضغط إضافیة تستغلها فإصدار قانون المالیة من 

السلطة التنفیذیة للتأثیر على السلطة التشریعیة وهذا ما یوضح أیضا ارتباط مشروع 

  القانون بالسلطة التنفیذیة ولعل هذا راجع إلى أهمیة المیزانیة إذ لابد من توافرها قبل حلول

  .1لل الكلي للدولةالسنة الجدیدة قبل أن یؤدي الأمر إلى الش

وبالعودة للدستورین محل الدراسة فنجد أنهما لم یحددا الآجال التي تتقید بها 

في فقرتها  138الحكومة في تقدیم مشروع قانون المالیة للبرلمان للمصادقة علیه، فالمادة 

یصادق البرلمان على قانون المالیة في مدة أقصاها خمسة وسبعون یوما «: الثامنة نصت

من تاریخ إیداعه طبقا للفقرات السابقة، وفي حالة عدم المصادقة علیه في الأجل  )75(

، فنلاحظ هنا أنّ الحكومة »المحدّد دستوریا یصدر رئیس الجمهوریة مشروع الحكومة بأمر

رغم أنّ الدستور لم یحدّد متى تعرض مشروع قانون المالیة على البرلمان للمصادقة علیه 

یوما فلا یمكن لرئیس الجمهوریة أن  یصدر القانون حتى  75بأجل إلاّ أنّها قیدت ذلك 

تتم المصادقة علیه من طرف أعضاء البرلمان أو عدم مصادقة البرلمان علیه في أجل 

یوم؛ ولكن بالعودة إلى الواقع العملي فنجد أنّ رئیس الجمهوریة الجزائري الحالي السید  75

الیة بموجب أمر وهذا راجع لإحترام البرلمان بوتفلیقة عبد العزیز لم یصدر قانون الم

  .2علیه للآجال القانونیة اللازمة للتصویت

الفقرة الثالثة منه  75وتمیّز الدستور المغربي عن نظیره الجزائري، وطبقا للفصل 

نصت على أنه إذا لم یتم في نهایة السنة المالیة التصویت على قانون المالیة أو صدور 

إحالته على المحكمة الدستوریة فإن الحكومة تفتح بمرسوم  الأمر بتنفیذه بسبب

  .3الاعتمادات اللازمة على أساس ماهو مقترح في المیزانیة المعروضة على الموافقة

وعلى أساس ذلك یتّضح أن الدور المالي للبرلمان محدود لأنّ دوره یقتصر في 

التصویت على أحكام مشروع قانون المالیة إمّا بقبوله أو رفضه ولا یمكنه تقدیم أي 

                                                           
  .120، ص سابقمرجع میمونة سعاد،  1
  www.joradp.dzللمزید من التفاصیل راجع موقع الأمانة العامة للحكومة  2
  .97لحرش كریم، مرجع سابق، ص  3
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مقترحات لتغییر ما جاء فیه، بالإضافة إلى ذلك أن تأخّر البرلمان في المصادقة على 

ریة الجزائري بإصداره بموجب أمر عكس ماهو موجود قانون المالیة یسمح لرئیس الجمهو 

  .في المغرب حیث یقوم رئیس الحكومة بإصداره بموجب مرسوم

  :الطبیعة القانونیة للتشریع بأوامر: رابعةالفقرة ال

  ائیة منحهاــــــجمهوریة ماهي إلاّ رخصة استثنــــــــصادرة عن رئیس الـــــبما أن الأوامر ال

الجمهوریة والذي یمارسها في حالات معینة ووفق ضوابط معینة، فتحدید الدستور لرئیس 

الطبیعة القانونیة للأوامر له أهمیة كبیرة خاصة من حیث الرقابة المفروضة علیها، حیث 

  .1أثارت هذه المشكلة خلافا فقهیا تبعا للمعیار الذي تستند علیه

ي في تحدید الطبیعة یذهب رأي من الفقهاء إلى الإعتماد على المعیار العضو 

القانونیة للأوامر التشریعیة فیتعبرونها ذات طبیعة إداریة بالرغم من موافقة البرلمان علیها، 

، والمتمثلة في رئیس الجمهوریة الموجود على رأس 2فالعبرة هنا بالجهة التي أصدرتها

  .السلطة التنفیذیة

تبرون أن الأوامر هي أما الرأي الثاني فیستند على المعیار الموضوعي، حیث یع

عمل تشریعي لأنها تدخل في إطار الوظیفة التشریعیة التي لم تعد مرتبطة فقط بالسلطة 

التشریعیة أي تقوم بالتشریع بل بجانبها السلطة التنفیذیة التي لها صلاحیة سن قواعد 

  .3عامة وموضوعیة تشكل قانون كامل من الناحیة المادیة

الشأن، حیث نشاطر أصحاب الرأي الثاني الذي  ونستنتج ونعطي رأینا في هذا

لأنّ  2016من التعدیل الدستوري لسنة  142یعتبر الأوامر عملا تشریعیا بنص المادة 

  .رئیس الجمهوریة یستمد صلاحیة التشریع من الدستور مباشرة ولیس من البرلمان

  :التشریع في المملكة المغربیة في ظل الظروف العادیة: الفرع الثاني

 مؤسسة،ــــــإن المؤسسة التشریعیة وبحكم الظروف التي قد یترتب عنها غیاب هذه ال

فالمؤسس الدستوري المغربي أسند وظیفة التشریع للسلطة التنفیذیة، لمنع وجود فراغ 

                                                           
  .67، ص مرجع سابقخرباشي عقیلة،  1
  .177، ص الطبعة السادسة، دار الفكر العربي، القاهرةالطماوي سلیمان محمد، النظریة العامة للقرارات الإداریة،  2
  .20رابحي أحسن، مرجع سابق، ص  3
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 ملك هو الضامنلــــــــــــــتشریعي قد یؤثر على السیر العادي لمؤسسات الدولة، وباعتبار ا

  .1ومؤسساتها بموجب الدستور كان من الضروري إسناد هذه السلطة له لاستمرار الدولة

  :البرلمان حل التشریع في حالة: الفقرة الأولى

عرفنا سابقا حالة شغور البرلمان وهو إنهاء حیاة البرلمان قبل نهایة عهدته 

التشریعیة بفعل عدة عوامل أهمّها حل البرلمان، فالملك المغربي له سلطة حل مجلسي 

البرلمان أو أحدهما بخلاف المؤسس الدستوري الجزائري الذي منح لرئیس الجمهوریة 

: من الدستور المغربي 51ط، فبنص الفصل صلاحیة حل المجلس الشعبي الوطني فق

للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهیر شریف طبقا للشروط المبینة في «

  .»98و 97، 96الفصول 

ب عنه إنتقال ف حق حل البرلمان بأنه تعطیل مؤقت للحیاة البرلمانیة ویترتّ رّ عَ فیُ 

مظهر من مظاهر التعاون في  صلاحیة التشریع بشكل مؤقت إلى السلطة التنفیذیة وهذا

  .2النظام البرلماني

 29في الفصل  1996حیث خوّل المؤسس الدستوري للملك المغربي في دستور 

الدستور  ممارسة الوظیفة التشریعیة بموجب الظهائر، غیر أن هذا الإجراء تغیر من خلال

 أنّ  ''تریعة نوارة''، وفي هذا الصدد ترى الأستاذة 2011الأخیر للمملكة المغربیة لسنة 

قلّص من تشریع الملك تدریجیا خلال فترة  2011المؤسس الدستوري المغربي في دستور 

الذي منح الصلاحیة المطلقة للملك بالتشریع خلال فترة حل  1996الحل، بخلاف دستور 

من المجلس أو المجلسین معا، وللتعمّق أكثر نلاحظ المؤسس الدستوري المغربي قلّص 

من دستور  97ب البرلمان الجدید من ثلاثة أشهر إلى شهرین في الفصل مدة انتخا

و حذف المؤسس الدستوري الفقرة الثانیة التي كانت تمنح للملك حق التشریع في  2011

مكان البرلمان أثناء هذه الحالة ولم یتطرق في بقیة فصول هذا الدستور إلى كیفیة التشریع 

  الدستور المغربي ممارسة سلطة المجلسین معا فيأثناء فترة الحل، وبصفة عامة وضع 

  .3ید الملك بغض النظر إذا شمل الحل أحد المجلسین فقط

                                                           
  .408، ص مرجع سابقبن زاغو نزیهة،  1

  .216تریعة نوارة، مرجع سابق، ص  2
  .218، ص نفس المرجعمقتبس عن تریعة نوارة،  3
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ال ـفي مج 2011ونستنتج في الأخیر أن المؤسس الدستوري المغربي في دستور 

ه یثیر جعل ةمن ینوب البرلمان في التشریع في هذه الحالموقفه الجدید حول حل البرلمان 

إلا أنّ  بالرغم من أن الدستور لم ینص علیها صراحةلكن  ،الأسئلة والغموضالكثیر من 

  .سلطة التشریع في فترة حل البرلمانهو من له الملك  الكثیرون ذهبوا إلى أنه ضمنیا

  التشریع في عطلة البرلمان: الفقرة الثانیة

یمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة «: 2011من دستور  81نص الفصل 

بین الدورات، وباتفاق مع اللجان التي یعنیها الأمر في كلا المجلسین، مراسیم  الفاصلة

قوانین یجب عرضها بقصد المصادقة علیها من طرف البرلمان، خلال دورته العادیة 

؛ تمیّز الدستور المغربي الجدید بمنحه حق التشریع بین الدورات البرلمانیة 1»الموالیة

 ضرورة استمرار نشاط السلطات العامة من خلال وظائفللحكومة ویجد ذلك تبریره في 

المؤسسات الدستوریة، فهل المؤسسة البرلمانیة لا یستمر طیلة أیام السنة، وقد تستدعي 

الضرورة سن التشریعات خلال هذه المدة، لذلك لجأ المؤسس الدستوري المغربي إلى منح 

في فقرته الثانیة قد  81عودة للفصل وبال ؛الحكومة حق التشریع بین دورات انعقاد البرلمان

أحاط المؤسس الدستوري تشریع بمراسیم قوانین بمجموعة من القیود وهذا حتى لا تستغل 

الحكومة هذه الفترة لسن تشریعات لا تتماشى مع إرادة ممثلي الأمة ولا یخدم مصالحه، 

ختصاص حیث یعتبر تشریع الحكومة في هذه الفترة كتشریع استثنائي لأن صاحب الا

الاصلي هو البرلمان المخوّل له دستوریا القیام بالعملیة التشریعیة؛ لهذا قیّد الدستور عملیة 

  :تشریع الحكومة بثلاث شروط وهي

 إصدار مراسیم القوانین خلال الفترة الفاصلة بین الدورات. 

 الإتفاق مع اللجان التي یعنیها الأمر. 

  2ى البرلمانبقصد المصادقة علعرض المراسیم المتّخذة. 

                                                           
  .2011المغربي لسنة الدستور  1
  92لحرش كریم، مرجع سابق، ص  2
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العملیة التشریعیة في فترة عطلة البرلمان منحت للحكومة بصفة غیر  أنونستنتج 

مطلقة بل حدّدت لها قیود حیث یتم الموافقة على التشریع الصادر من قبل الحكومة، وأهم 

  .شرط هو الإتفاق مع اللّجان التي یعنیها الأمر

عیة في فترة عطلة البرلمان التي وأهم ما یهمنا في دراستنا هو الصلاحیة التشری 

  .منحت للحكومة في المملكة المغربیة لسد الفراغ الذي قد یطرأ جرّاء حل البرلمان

وفي الأخیر نستخلص أن العملیة التشریعیة في الدولة تستمر بمزاولة نشاطها، وأهم 

بل وظیفة هي سن القوانین سواء في الجمهوریة الجزائریة أو المملكة المغربیة من ق

صاحب الإختصاص الأصلي وهو البرلمان، وقد تتعطل المؤسسة التشریعیة بسبب شغور 

أو عطلة البرلمان، وفي هذه الحالة یسند التشریع للسلطة التنفیذیة لسد الفراغ التشریعي 

الذي قد یطرأ جرّاء غیاب البرلمان وهذا إجراء منطقي تقوم به جل الدول لإبقاء سیرورة 

  .الدولةالتشریع قائم في 

  :إقتحام رئیس الجمهوریة للعمل التشریعي في ظل الظروف غیر العادیة: المطلب الثاني

في ألمانیا،  19تبلور مفهوم حالة الضرورة في القانون الدستوري في آواخر القرن 

حیث كانت الدساتیر الملكیة تعترف للأمیر بسلطة اتّخاذ الأوامر بصفة مستعجلة لها قوة 

واحتلت الظروف غیر العادیة حیّزا هامّا في الدراسات في الجمهوریة الجزائریة ، 1القانون

والمملكة المغربیة حیث هذه الأخیرة تتطلّب السرعة في اتّخاذ القرارات لذا  منحت لرئیس 

  .الدولة الحق في التشریع في ظل الظروف الإستثنائیة

  العادیة في الجزائرالتشریع بالأوامر في ظل الظروف غیر : الفرع الأول

تعد العملیة التشریعیة من اختصاص البرلمان وهي لیس أمر محسوم بل قد تطرأ في 

مثل هذه الأوضاع ظروف عاجلة وغیر طبیعیة تهدّد كیان الدولة و استحالة مواصلة 

العمل بالنصوص التشریعیة التي لا تسایر الوضع الذي تمر فیها الدولة، فلمواجهة هاته 

ى المؤسس الدستوري ومنح حق التشریع لرئیس الجمهوریة إذ یعد التشریع الظروف أعط

رئیس الجمهوریة في المجالات المخصصة للبرلمان في مثل هذه الظروف كرخصة 

  .إستثنائیة حدّد لها الدستور ضوابط وحدود، والمغزى منه هو التصدي لهذه الظروف
                                                           

1
  .322دیدان مولود، مرجع سابق، ص   
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الة الإستثنائیة أو الضرورة ویؤكد الفقه الدستوري رغم اختلاف النظریات، أن الح

العاجلة تسمح للحكومة اتخاذ اجراءات لا تدخل في اختصاصها وهذه الحالة بالرغم من 

لرئیس الجمهوریة في مثل هذه الظروف حیث یتیح له الدستور  منح الصلاحیة المطلقة

أخذ كافة التدابیر لاستتباب الوضع، إلاّ أنه لا یمنع من خضوع تلك الاجراءات المتّخذة 

من قبل رئیس الجمهوریة للرقابة القضائیة أو الرقابة اللاحقة للبرلمان، وتجسیدا لهذا  

یشرع بأوامر في مثل هذه الأوضاع یتوفر  أن اشترط المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریة

عنصر الضرورة، فجل الأنظمة الدستوریة تأخذ بمصطلح الضرورة في مثل هذه الحالة، 

وذلك حفاظا على حریات وحقوق الأفراد وسلطات البرلمان وعدم إطلاق ید السلطة 

  .1التنفیذیة

داخلیة أو خارجیة منها فلتقریر حالة الضرورة في الدولة لابد من توافر عوامل سواء 

اضطرابات على النظام العام، فوضى، تخریب، فهذا على المستوى الداخلي؛ أما على 

المستوى الخارجي مثل الحرب أو الإحتلال أو التهدید بذلك من عدو لتحطیم البلد أو 

  .2وضعه تحت رقابته

  .حالة الطوارئ والحصار: الفقرة الأولى 

نظّم المؤسس الدستوري حالتي الطوارئ والحصار في جل الدساتیر المتعاقبة في  

 في «: مایلي 1976من دستور  119الجمهوریة الجزائریة حیث جاء في نص المادة 

 و العلیا الحزب لهیئات اجتماع في الجمهوریة، رئیس یقرر الملحة، الضرورة حالة

 .»الوضع لاستتباب اللازمة الإجراءات كل یتخذ و الحصار، أو الطوارئ حالة الحكومة،

  الضرورة دعت إذا ، الـجمهوریة رئیس یقرر «: 1989من دستور  86ونص المادة      

 للأمن، الأعلى الـمجلس اجتـماع بعد معینة لـمدة ، الـحصار أو الطوارئ حالة ، الـملـحة

 الدستوري، الـمجلس ورئیس ، الـحكومة ورئیس الوطني الشعبي الـمجلس رئیس واستشارة 

 .الوضع لاستتباب اللازمة التدابیر كل ویتـخذ

 الشعبي الـمجلس موافقة بعد إلا الـحصار، أو الطوارئ حالة تـمدید یـمكن ولا

  .»الوطني

                                                           
  .323، ص سابقمرجع دیدان مولود،  1
  .304بوالشعیر السعید، السلطة التنفیذیة، مرجع سابق، ص  2
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مع إضافة إستشارة رئیس  1996من دستور  91وفي ذات النص الذي أقرته المادة 

الأول محل رئیس الحكومة ورئیسي غرفتي حل الوزیر  2008مجلس الأمة وفي تعدیل 

  .البرلمان محل المجلس الشعبي الوطني

 یقرر حیث 105بنص المادة  2016بالإضافة إلى التعدیل الدستوري الجدید لسنة 

بإستقراءنا  ، الـحصار أو الطوارئ حالة ، الـملـحة الضرورة دعت إذا ، الـجمهوریة رئیس

لنص المادة نلاحظ اتباع اجراءات معینة قبل إعلان حالة الطوارئ والحصار محددة 

 واستشارة ، للأمن الأعلى الـمجلس اجتـماع ویدعو رئیس الجمهوریة إلى بنص المادة، 

 رئیسرئیس مجلس الأمة، والجدید الذي جاء به التعدیل الدستوري الأخیر هو إستشارة 

  .الدستوري الـمجلس ورئیس ، الوزیر الأولو  الوطني الشعبي الـمجلس

وفي خضم الدراسة المتعلقة بحالتي الطوارئ والحصار لا یمكن تمدید الحالتین إلاّ 

  .بعد موافقة  البرلمان المنعقد بغرفتیه مجتمعتین معا

وما یهمنا في دراستنا وتحلیلنا للدساتیر المغاربیة هو هل یمكن لرئیس الجمهوریة أن 

  یشرع بأوامر في حالتي الطوارئ والحصار؟

نجدها أنها لم تحدد  105في تصفحنا للتعدیل الدستوري الأخیر نستوقف عند المادة 

حالة تشریع رئیس الجمهوریة في هذه الحالة بل تطرقت إلى اتّخاذ رئیس الجمهوریة كافة 

  : التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع، ومن أمثلة  التدابیر

 والحظر التج. 

 1منع بعض النشاطات السیاسیة. 

أن البرلمان لا یوقف بل یبقى یمارس وظیفته  105ونستخلص من نص المادة 

التشریعیة، كما یحق لرئیس الجمهوریة التشریع بالأوامر وفق الشروط المحدّدة في المادة 

  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  142

  الإستثنائیة التشریع بأوامر في الحالة: الفقرة الثانیة

  خطورة وتكون البلاد مهدّدة بخطر واضحـــــوضع أكثر وزادت درجة الــــــــــــــــــــــإذا تأزّم ال

                                                           
مقتبس عن فوزي أوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الجزء الثالث، السلطات الثلاث، دیوان  1

  .135المطبوعات الجامعیة، ص 
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، في هذه الحالة یعلن رئیس الجمهوریة الحالة 1یستهدف مؤسساتها أو إستقلالها أو ترابها

  .الاستثنائیة في تراب الجمهوریة الجزائریة

الاستثنائیة مقیّدة بشروط موضوعیة وشروط شكلیة، فالشروط فإعلان الحالة 

الموضوعیة لتقریر الحالة الاستثنائیة، لا تكون الضرورة الملحة لإعلانها بل لا بد من 

وجود خطر داهم یوشك أن یصیب المؤسسات الدستوریة للبلاد أو استقلالها أو سلامة 

ة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس ترابها، أما الشروط الشكلیة لتقریرها فهي استشار 

مجلس الأمة، ورئیس المجلس الدستوري، والإستماع إلى مجلس الوزارء والمجلس الأعلى 

  .للأمن

نص المؤسس الدستوري  20166من الدستور المعدل في  142وباستقراءنا للمادة 

 107لمادة صراحة على أن رئیس الجمهوریة یشرّع في الحالة الاستثنائیة المذكورة في ا

  .من التعدیل الدستوري الأخیر

فمن نتائج الحالة الاستثنائیة أنها تؤدي إلى انتقال سلطة التشریع إلى رئیس 

  .الجمهوریة الذي یمارسها في تلك الفترة عن طریق التشریع بأوامر

فالأوامر المتخذة في ظل الظروف الاستثنائیة في هذه الحالة الاستثنائیة غیر 

موافقة من البرلمان تحت طائلة الإلغاء كما هو الأمر بالنسبة إلى الأوامر خاضعة لشرط ال

  .المتّخذة في حالة الشغور، وما بین الدورات البرلمانیة

ففي هذه الحالة یظل البرلمان مجتمعا وجوبا طیلة مدة الحالة الاستثنائیة لأسباب 

مر بها البلاد في تلك بدیهیة وواضحة تتمثل في ضرورة متابعة الأوضاع الصعبة التي ت

  .الفترة

فیقوم رئیس الجمهوریة بإصدار أوامر تشریعیة من دون قید للموافقة علیها من قبل 

البرلمان لاحقا، فهذه التدابیر تكون استثنائیة التي یتخذها رئیس الجمهوریة لمواجهة 

  .2الأوضاع للحد من خطورتها

                                                           
  .211بلحاج صالح، مرجع سابق، ص  1

  .213 – 212ص ، ص نفس المرجعبلحاج صالح،  2
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  التشریع بالأوامر في حالة الحرب: الفقرة الثالثة

إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو یوشك أن یقع حسبما نصت علیه الترتیبات 

  عليـــــــــــب هو إعتداء فالملائمة لمیثاق الأمم المتحدة، ومن القرائن أن الدولة في حالة الحر 

  .1رة العدوابالهجوم أو بإغ

واشترطت ، 109نص على حالة الحرب في المادة  2016فالتعدیل الدستوري لسنة 

  .شروط موضوعیة وأخرى شكلیة لإعلان أن البلد في حالة حرب

  :الشروط الموضوعیة: أولا

إن الشروط الموضوعیة لإعلان حالة الحرب تظهر في اشتراط وقوع العدوان أو 

كونه على وشك أن یقع، والذي یمكن تبیانه من الملابسات المادیة بالاعتداء على البلاد 

ذلك بالتحضیر العسكري وحشد الجیش على الحدود وممارسة أو أنه أصبح حتمیا، و 

 .الأعمال التخریبیة أو محاولة ذلك

  .2اوقوع العدوان أو أنه على وشك الوقوع حتمً : وهنا اشترطت شرطین هما 

  : الشروط الشكلیة: ثانیا

یقوم رئیس الجمهوریة بإجتماع مع مجلس الوزراء والإستماع إلى المجلس الأعلى 

 وإستشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس المجلسللأمن 

  .3الدستوري

وفي هذه الحالة یجتمع البرلمان وجوبا ویوجّه رئیس الجمهوریة خطابا للأمة یعلمها 

  . بذلك

یوقف العمل بالدستور مدة حالة  «: 110بالتعدیل الدستوري الأخیر بنص المادة 

، ففي هذه الحالة الخطیرة التي تمر بها 4»الجمهوریة جمیع السلطاتالحرب ویتولى رئیس 

البلاد یبسط رئیس الجمهوریة سلطته المطلقة على كل السلطات الثلاث، وهنا لا مجال 

                                                           
دراسة قانونیة مقارنة في القوانین العربیة والأجنبیة،  –أمیر فرج یوسف، البرلمان بین النظام الرئاسي والبرلماني  1

  .397، ص 2010الناشر المكتب العربي الحدیث، 

  .350 – 349بوالشعیر السعید، السلطة التنفیذیة، مرجع سابق، ص ص  2

  .2016التعدیل الدستوري لسنة  3

  .2016التعدیل الدستوري لسنة  4
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للحدیث عن مبدأ الفصل بین السلطات ولا حتى عن مبدأ سمو الدستور، وبهذا یصبح 

  .رئیس الجمهوریة المشرع والمنفّذ في الدولة

ر أن المؤسس الدستوري لم یبیّن الأدوات التي یمارس بها رئیس الجمهوریة غی

  .الوظیفة التشریعیة خلال مدة الحرب

 حرب یسمحــــــــــــــــــــونأخذ في هذا الجانب رأي الأستاذ أومایوف محمد بأن في حالة ال

 تخضع لا لرئیس الجمهوریة التشریع عن طریق الأوامر تكون لها قوة القانون فهي لا

لرقابة القضاء الإداري، كون أحكامه استقرت على اعتبار جمیع التصرفات المتعلقة 

بالحرب من أعمال السیادة، ولا لرقابة المجلس الدستوري لأن حالة الحرب یجعل رئیس 

الجمهوریة یوقف العمل بالدستور وبالتالي تجمید مبدأ علوه، وبالنتیجة انعدام فكرة 

  .1یة القوانینالرقابةعلى دستور 

  :التشریع في المملكة المغربیة في ظل الظروف غیر العادیة: الفرع الثاني

إذا  «: 59ینظم المؤسس الدستوري المغربي الحالة الإستثنائیة بموجب الفصل 

كانت حوزة التراب الوطني مهدّدة، أو وقع من الأحداث ما یعرقل السیر العادي 

للمؤسسات الدستوریة، أمكن للملك  أن یعلن حالة الإستثناء بظهیر، بعد إستشارة كل من 

 رئیس الحكومة، ورئیس مجلس النواب، ورئیس مجلس المستشارین، ورئیس المحكمة

، وأهم ما یهمنا في هذا الفصل أن في ظل الظروف 2»الدستوریة، وتوجیه خطاب للأمّة

  .الاستثنائیة لا یحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائیة

من شأنها أن تمس السیر الحسن للمؤسسات  أحداثفالدستور المغربي اشترط وقوع 

اء فعندما تكون المؤسسات الدستوریة مهددة بخطر یعرقلها  یعرقلها عن أد الدستوریة ،

 لمواجهة الظروف المستجدة التي لا ،الاستثناءحالة  إعلانفان الأمر یستوجب  مهامها،

یمكن معالجتها بالمقتضیات القانونیة التي وضعت للتطبیق في ظل الأوضاع العادیة 

فحدد المؤسس الدستوري المغربي المؤسسات التي یطلها التهدید و هي مؤسسة الرئاسة و 

  .و الحكومة البرلمان 

                                                           
  .282أومایوف محمد، مرجع سابق، ص  1
  .2011دستور المغرب  2
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ونحلّل فصل المادة نجد أن الدساتیر عادة تعطي لرئیس الدولة سلطات واسعة كي 

یتمكن من مواجهة الأوضاع غیر العادیة التي تهدّد أمن الدولة وسلامة البلاد من خلال 

موعة من الظروف الاستثنائیة تتعلق تعرض البلاد لظروف غیر عادیة تتجلّى في مج

  شرطین أساسیین؛ 1لك المغربي أن یعلنها بظهیر إذا توفربحالة الاستثناء، والتي یمكن للم

  : الأول موضوعي والثاني شكلي، ونوضّحه بالجدول الآتي

  .تهدید حوزة التراب الوطني*   الشرط الموضوعي

یقع من الأحداث ما یعرقل السیر العادي * 

  .للمؤسسات الدستوریة

  :إستشارة الملك لكل من*   الشرط الشكلي

  .الحكومةرئیس  -

  .رئیس مجلس النواب -

  .رئیس مجلس المستشارین -

  .رئیس المحكمة الدستوریة -

  .توجیه خطاب للأمّة* 

حول الحالة الاستثنائیة في  '' تریعة نوارة'' في هذا الصدد نأخذ برأي الأستاذة 

المملكة المغربیة حیث ترى أنه من حق الملك أن یمارس صلاحیات واسعة وغیر محدودة 

تجعل منه دكتاتورا مؤقتا لا یخضع لأيّ نوع من الرقابة عند ممارسته لها، لأن الفصل 

 اعتبر شخص الملك مقدّسا لا تنتهك حرمته، وظهر هنا الرأي إثر 2011من دستور  23

المتعلق  65 – 136إعلان الحالة الاستثنائیة في المغرب بموجب المرسوم الملكي رقم 

بحالة الاستثناء والتي دامت خمس سنوات، حیث أصبحت السلطة التشریعیة والتنفیذیة في 

ید رئیس الدولة أي الملك، وحتى الوزیر الأول لا یتمكن من ممارسة مهامه الدستوریة إلا 

ة بتوقیعه فقط  على المراسیم، وهنا ینتفي كل مظهر من مظاهر من الناحیة الشكلی

  .الفصل بین السلطات

                                                           
  .78 – 77لحرش كریم، مرجع سابق، ص ص  1
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وأهم ما یهمنا هو المجال التشریعي في ظل الظروف الاستثنائیة حیث أصدر الملك 

  مرسوم، فحرص الملك للاستحواذ على كل صلاحیات البرلمان هو إصدار المرسوم 106

  .1الحالة الاستثنائیة الملكي في نفس الیوم الذي أعلنت فیه

نجد أنه یتبین ضمنیا تشریع الملك یعین لم ینص علیها صراحة  2011وفي دستور 

والتدابیر لاستتباب الأمن وضمان استمرار النظام الملكي  الإجراءاتبحیث یتخذ كافة 

  .وبقاء المملكة قائمة بمؤسساتها الدستوریة

و بالمقارنة مع المؤسس الدستوري الجزائري نجد أن المؤسس الدستوري المغربي 

نظم حالة واحدة و هي الحالة الاستثنائیة فقط، بخلاف الجزائري الذي تناول كافة جوانب 

 إلى بالإضافة الاستثنائیةالظروف الغیر عادیة من حالتي الطوارئ و الحصار و الحالة 

 الألیمةجراء الأحداث  ة التي مرت بها الجزائر في التسعیناتفمرارة التجرب. حالة الحرب

المؤسس الدستوري و لم یترك أي فراغ تشریعي  أیقظت .1988أكتوبر  8انطلاقا من 

  .كافة جوانب الظروف الغیر عادیة التي قد تطرأ على البلاد فبنى ترسانة قانونیة نظمت،

  .حیدة و هي الحالة الاستثنائیةبخلاف المؤسس الدستوري المغربي الذي نظم حالة و 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .234مقتبس عن تریعة نوارة، مرجع سابق، ص   1
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  ملخص الفصل الثاني

لقد تطرّقنا في هذا الفصل إلى أهم الصلاحیات الدستوریة التي یملكها رئیس الدولة 

في مجال التشریع ویؤثر بها على البرلمان بطریقة غیر مباشرة والمتمثلة في التشریع 

الدولة وحده فمن خلالها یحتكر المبادرة الاستفتائي الذي یعتبر صلاحیة مرتبطة برئیس 

بالتعدیل الدستوري حیث تعود له الكلمة الأخیرة في عرض مبادرة التعدیل على الاستفتاء 

الشعبي سواء كانت باقتراح منه أو من البرلمان، حیث یمكن لهذا الأخیر المبادرة بالتعدیل 

الدستوري بأغلبیة موصوفة تتمثّل الدستوري، فالبرلمان الجزائري یمكنه المبادرة بالتعدیل 

من أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتین معا، أما الدستور المغربي فقد سمح  4/3في نسبة 

لكل عضو أو أكثر من كلا غرفتي البرلمان بالمبادرة بالتعدیل ویتم التصویت على هذه 

  .المبادرة بنسبة معینة من طرف كلا المجلسین على التوالي

الدستورین على أن تعرض مبادرة التعدیل على رئیس الدولة وله كل وقد اتفقا كلا 

  .السلطة التقدیریة في عرضها على الشعب من عدمه

بالإضافة إلى الاستفتاء التشریعي الذي تخلت عنه المغرب وفق آخر دستور لها في 

عكس الدستور الجزائري الذي سمح لرئیس الجمهوریة باستعمال تقنیة  2011سنة 

اء التشریعي والذي من خلالها یمكنه التشریع في كل المیادین تحت منطلق الاستفت

غموض القضایا ذات الأهمیة الوطنیة، بالإضافة إلى صلاحیة رئیس الدولة بالتشریع 

بأوامر سواء في الظروف العادیة أو غیر العادیة، فكل هذا یعتبر تأثیر غیر مباشر على 

  .العمل التشریعي للبرلمان

  

  

  





 الخاتمة 

  

 

87 

إذا كانت انطلاقتنا في دراسة هذا الموضوع مؤسسة على قیام كل من الدستورین 

أنّه بعد الجزائري والمغربي على الفصل المرن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، إلاّ 

تعمُقنا في هذه الدراسة وتعرضنا لمختلف الصلاحیات الدستوریة التي یؤثر بها رئیس 

الدولة على البرلمان انتهینا إلى أن علاقة رئیس الدولة بالبرلمان في المجال التشریعي هي 

علاقة تأثیر وهیمنة، حیث وجدنا أن رئیس الدولة یهیمن على العمل التشریعي سواء 

شرة أو غیر مباشرة، وهذا لا یتماشى مع مبدأ الفصل بین السلطات لكون هذا بطریقة مبا

المبدأ یقتضي في جوهره تحقّق المساواة، الاستقلالیة والتوازن في العلاقة بین السلطات 

الثلاث في الدولة والتي لا أثر لها في علاقة رئیس الدولة بالبرلمان في كل من الدستورین 

لك في إطار ما یملكه رئیس الدولة من آلیات وصلاحیات مكنته الجزائري والمغربي، وذ

من التأثیر على البرلمان في مختلف المجالات لاسیما المجال التشریعي وهو ما یظهر لنا 

  :من خلال ما یلي

إمتلاك رئیس الدولة سلطة الحل اتجاه البرلمان، والتي تعد أخطر سلاح یمكن * 

  .استعماله من طرف رئیس الدولة

تمتّع السلطة التنفیذیة وعلى رأسها رئیس الدولة بالسلطة التنظیمیة المستقلة التي * 

جعلت من رئیس الدولة المشرع الأصلي، أما البرلمان فأصبح یشكل الإستثناء، وهذا نظرًا 

  .لاتساع مجال السلطة التنظیمیة المستقلة

قراءة الثانیة تدخل رئیس الدولة في العمل التشریعي عن طریق حقه في طلب ال* 

لقانون سبق للبرلمان أن وافق علیه، بالإضافة إلى حقّه في إخطار المجلس الدستوري 

الذي یمكنّه من عرقلة النشاط التشریعي للبرلمان، وأیضا ارتباط القانون بإرادة رئیس الدولة 

بحیث لا یرتب العمل التشریعي للبرلمان أثره دون أن یصدره رئیس الدولة، ما ینعكس 

  .لبا على السیادة التشریعیة للبرلمانس

التأثیر على البرلمان عن طریق تعیین رئیس الجمهوریة لثلث أعضاء مجلس * 

الأمة وهي الغرفة الثانیة من البرلمان الجزائري، حیث ینعكس ذلك سلبا على مشروعیة 

ما رأیناه البرلمان، بالإضافة إلى آلیة حل البرلمان التي یملكها رئیس الدولة والتي حسب 

تعد أخطر الأسلحة التي یملكها رئیس الدولة في مواجهة البرلمان كونها تمكن رئیس 

  . الدولة من العملیة التشریعیة
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بالإضافة إلى التشریع الإستفتائي الذي یعتبر مفتاح للهرم القانوني في ید رئیس * 

  .الدولة خاصة رئیس الجمهوریة الجزائري

والذي یعد كتشریع منافس واقتحام للمجال التشریعي التشریع عن طریق الأوامر * 

  .للبرلمان

وبهذا ننتهي إلى أن ما یملكه رئیس الدولة من صلاحیات في المجال التشریعي لا 

مكنته من الهیمنة على هذا بل تعبر عن كونها من خصائص مبدأ الفصل بین السلطات 

  . الاختصاص

  :التوصیات

توصلنا إلیها في بحثنا ارتأینا أن نتقدم بالتوصیات  بعد استعراضنا لأهم النتائج التي

  :التالیة

یجب تضمین الدستور الجزائري بضمانة بتسبیب قرار الحل لتمكین الرأي العام من * 

  .مراقبة مدى شرعیة إجراء الحل

تضمین الدستور الجزائري ضمانة حظر ممارسة الحل في الجزائر إلا بعد مرور فترة * 

  .المجلس الجدید قصد تحقیق الإستقرار البرلمانيزمنیة على إنتخاب 

  .تقیید سلطة رئیس الدولة المطلقة عند لجوءه للاستفتاء الشعبي في الجزائر* 

  .تحدید مجالات أو موضوعات الاستفتاء التشریعي بالنسبة للدستور الجزائري* 

نه إعادة النظر في المجال التشریعي المخصص للبرلمان في كل من الدولتین لأ* 

  .محصور مقارنة بمجال التنظیم

وفي الأخیر وفقا لهذه التوصیات وهذه الدراسة حري بالمؤسس الدستوري الجزائري 

والمغربي ضرورة إعادة النظر في الأحكام الدستوریة المنظمة للعلاقة بین السلطة التنفیذیة 

والسلطة التشریعیة خاصة في المجال التشریعي قصد تحقیق  -ممثلة في رئیس الدولة –

 .التوازن والحدّ من تفوّق وهیمنة السلطة الأولى على الثانیة
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 الحقوقیة، الحلبي منشورات العربیة، الدساتیر في مباحث ،یوسف علي الشكري -10

  .2014 الأولى، الطبعة
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صالح حسن سمیع، أزمة الحریة السیاسیة في الوطن العربي، الطبعة الأولى،  -11

  .1988، مطبعة الزهراء للإعلام العربي، مصر

الطماوي سلیمان محمد، النظریة العامة للقرارات الإداریة، الطبعة السادسة، دار  -12

  .2015العربي، القاهرة، الفكر 

الظاهري علي فرج، الدیمقراطیة شبه المباشرة وتطبیق مظاهرها في بعض الدول  -13

  .2010الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة،  المعاصرة،

، الوجیز في شرح القانون الدستوري، المبادئ العامة والرقابة محمد محمد عبدي إمام -14

الدستوریة على القوانین، دراسة مقارنة في ضوء الشریعة الإسلامیة، الطبعة الأولى، دار 

  .2008الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

لحرش كریم، الدستور الجدید للملكة المغربیة، شرح وتحلیل، سلسلة العمل التشریعي  -15

  .2012، المغرب، )3(والإجتهاد القضائي 

المطبعة ، 1996، 1989، 1976، 1963لشعب محفوظ، التجربة الدستوریة  -16

  .2001الحدیثة للفنون المطبعیة، الجزائر، 

، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، النظام السیاسي المغربي رقیة المصدق -17

  .وأنظمة أخرى معاصرة، الجزء الثاني، دار توبقال للنشر، المغرب

  :المتخصصةالكتب  - ب

دراسة قانونیة مقارنة في  –أمیر فرج یوسف، البرلمان بین النظام الرئاسي والبرلماني  -1

  .2010القوانین العربیة والأجنبیة، الناشر المكتب العربي، 

بوقفة عبد االله، السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید، دار الهدى للطباعة والنشر،  -2

  .2004، 2006الجزائر، 

دراسة مقارنة  –خلیل عبد المنعم خلیل مرعي، حل البرلمان بین النظریة والتطبیق  -3

تحلیلیة للنظم السیاسیة العربیة مقارنة بالنماذج التقلیدیة المستقرة، الهیئة المصریة العامة 

  .2013للكتاب، 

 رابحي أحسن، النشاط التشریعي للسلطة التنفیذیة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، -4

2013.  
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رنة، الطبعة الأولى، مكتب السید أحمد عبد اللطیف ابراهیم، حل البرلمان، دراسة مقا -5

  .2014القانون والإقتصاد، الریاض، 

الشكري علي یوسف، رئیس الدولة في النظام الوراثي، دراسة في الدساتیر العربیة،  -6

  .2016منشورات الزین الحقوقیة، بیروت، طبعة 

نة، دراسة قانونیة سیاسیة مقار  -الغویل سلیمان صالح، الإستفتاء وأزمة الدیمقراطیة  -7

  .2003الطبعة الأولى، منشورات جامعة قار یونس، بنغازي، 

فهمي عمر حلمي، الوظیفة التشریعیة لرئیس الدولة في النظامین الرئاسي والبرلماني،  -8

  .1986الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، 

البرلمان، وتأثیره على إستقلالیة  1996محدید حمید، التشریع بأوامر في دستور  -9

  .سلسلة إصدارات القانونیة، الطبعة الأولى

مرابط فدوى، السلطة التنفیذیة في بلدان المغرب العربي، سلسلة أطروحات  -10

  .2010الدكتوراه، الطبعة الأولى، بیروت، 

هاملي محمد، هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري  -11

قارنة بالنظامین الدستوري المصري والفرنسي، دار الجامعة الجدیدة، الجزائري، دراسة م

  2008الإسكندریة، 

  المذكراتالرسائل و : ثانیا

  :رسائل الدكتوراه -أ

المعدّل  1996نوفمبر  28أوصیف السعید، البرلمان الجزائري في ظل دستور  -1

العام، كلیة الحقوق، جامعة رسالة دكتوراه لنیل شهادة الدكتوراه في القانون والمتمّم، 

  .2016الجزائر، 

أومایوف محمد، عن الطبیعة الرئاسیویة للنظام السیاسي الجزائري، رسالة لنیل شهادة  -2

دیسمبر  07الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، نوقشت في 

2013.  

لمركز رئیس الجمهوریة في السلطة التنظیمیة كآلیة مدعمة ، بن دحو نور الدین -3

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العامقانون الفي  دكتوراهلنیل شهادة ال رسالة، الجزائر

  .2016-2015جامعة تلمسان، 
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بن زاغو نزیهة، تقویة السلطة التنفیذیة في دول المغرب العربي، رسالة لنیل شهادة  -4

  .2009/  2008، 01معة الجزائرالدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جا

تریعة نوارة، تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات في دول المغرب العربي، رسالة لنیل  -5

  .2011/2012، 1شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

دة رسالة لنیل شهامركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، ، خرباشي عقیلة -6

  .2013/2014، باتنةالدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة 

زوبع عبد الحمید، علاقة البرلمان بالحكومة في النظام الدستوري المغربي، دراسة ال -7

مقارنة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة والإقتصادیة 

  .2000/2001المغرب،  –والإجتماعیة، جامعة محمد الخامس 

دراسة  –الشباكي رضوان، السلطة التشریعیة في المغرب، التكوین والإختصاص  -8

العلوم القانونیة والاقتصادیة ، كلیة الحقوقرسالة دكتوراه لنیل شهادة الدكتوراه في مقارنة، 

  .2005/2006، أكدال، الرباط –محمد الخامس ، جامعة والاجتماعیة

لنیـــل  رســـالةشـــریط ولیـــد، الســـلطة التشـــریعیة مـــن خـــلال التطـــور الدســـتوري الجزائـــري،  -9

ــــ ــــي  دكتوراهشــــهادة ال ــــانون الف ــــوم السیاســــیة، جامعــــة تلمســــان، العــــامق ــــوق والعل ــــة الحق ، كلی

2011/2012.  

الشرقاوي أمینة، العلاقة بین السلطات في النظام الدستوري المغربي  يالطنج -10

العلوم القانونیة ، كلیة القانون العامرسالة دكتوراه لنیل شهادة الدكتوراه في والفرنسي، 

  .2003/2004، أكدال، الرباط –محمد الخامس ، جامعة والاقتصادیة والاجتماعیة

عبد النبي كایس، توزیع السلطات في النظام السیاسي المغربي على ضوء دستور  -11 

القانون العام، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة  ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في1996

  .2011والاجتماعیة، جامعة محمد الخامس، المغرب، 

 رسـالةعلاء علي أحمد عبد المتعـال، حـل البرلمـان فـي الأنظمـة الدسـتوریة المقارنـة،  -12

  .1992الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، في  دكتوراهلنیل شهادة ال

التونسي  –مال، رئیس الدولة في النظام الدستوري الجزائري علي صغیر ج -13

والمغربي، رسالة دكتوراه لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة 

  .2009الجزائر، 



 قائمة المراجع 

  

 

94 

ـــة فـــي حـــل البرلمـــان فـــي الأردن، دراســـة  -14 عـــوض رجـــب اللیمـــون، ســـلطة رئـــیس الدول

  .2006الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، في  دكتوراهلنیل شهادة ال رسالةمقارنة، 

لوشن دلال، الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه  -15

  .2011/2012في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، 

محمد عبد الرحمن ولد أحمد سالم، مؤسسة رئیس الجمهوریة في النظامین  -16

رسالة دكتوراه لنیل شهادة ، 1991والموریتاني لسنة  1958ن الفرنسي لسنة الدستوری

محمد ، جامعة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، كلیة الحقوقالدكتوراه في 

  .2006/2007، أكدال، الرباط –الخامس 

لنظریة مرزوقي عبد الحلیم، حق حل البرلمان في ظل النظام النیابي البرلماني بین ا -17

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة باتنة،  والتطبیق،

2013/2014.  

الأوامـــر الصـــادرة عـــن رئـــیس الجمهوریـــة ورقابتهـــا فـــي ظـــل الدســـتور میمونـــة ســـعاد،  -18

السیاســیة، ، كلیــة الحقــوق والعلــوم العــامقــانون الفــي  دكتوراهلنیــل شــهادة الــ رســالة، الجزائــري

  .2016-2015جامعة تلمسان، 

  : الماجستیرمذكرات  - ب

بركات أحمد، الإختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري  -1

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، 

2007/2008.  

الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري بعد التعدیل بن سریة سعاد، مركز رئیس  -2

، مذكرة لنیل شهادة -دراسة مقارنة – 08/19الدستوري الأخیر بموجب قانون رقم 

جویلیة  14الماجستیر تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة بومرداس، نوقشت في 

2010.  

ة التشریعیة في مجال مباشرة رئیس الجمهوریة لإختصاص السلط، تیغیورات فرید -3

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدستوري، كلیة صنع القانون في الجزائر

  .2015/2016الحقوق، جامعة بسكرة، 
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تطوّر دور رئیس الجمهوریة في المجال التنظیمي خلال فترة ، الداودي أحسن -4

كلیة الحقوق، جامعة ، عام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ال2004- 1999

  .2012/2013الجزائر، 

، مذكرة 1996سعاد عیادي، الاختصاصات التشریعیة للسلطة التنفیذیة في دستور  -5

  .2013/2014لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدستوري، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، 

نظام حق رئیس الجمهوریة في الإعتراض على القوانین في ال، سعودي بادیس -6

، قسنطینة، كلیة الحقوق، جامعة عام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الالجزائري

2005/2006.  

دور الإنتخابات والأحزاب السیاسیة في دمقرطة السلطة في ، سي موسى عبد القادر -7

 تخصص الدولة ،، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانونالنظام السیاسي الجزائري

  .2008/2009، الجزائر، كلیة الحقوق، جامعة سسات العمومیةوالمؤ 

، 1999شریفي عبد الغني، تطبیق الإستفتاء التشریعي في الجزائر انطلاقا من تجربة  -8

رسالة ماجستیر في القانون العام، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق، جامعة 

  .2000/2002الجزائر، 

، بین السلطات في ظل النظام الدستوري الجزائريمبدأ الفصل ، عبد الحمید یوسف -9

  .2009/2010، الجزائر مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة

عن واقع الإزدواجیة التشریعي و العمل التشریعي في النظام ، مزیاني حمید -10

ي القانون، كلیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فدراسة مقارنة - الجزائريالدستوري 

  .2010الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

مزیاني لوناس، إنتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة  -11

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق، 1996

  .2011دیسمبر  12جامعة تیزي وزو، نوقشت في 

  :الماسترمذكرات  - ت

 –المغرب  –الجزائر ( لمیز أمینة، حل البرلمان في دساتیر دول المغرب العربي  -1

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر ، تخصص القانون العام المعمق، )موریتانیا -تونس 

  2015 -2014جامعة بومرداس، كلیة الحقوق، 
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  :لمقالاتا: ثالثا

، 1996ام السیاسي الجزائري في ظل دستور فكایر نور الدین، ملامح طبیعة النظ -1

  .2005أكتوبر  –مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، العدد العاشر 

فكایر نور الدین، العضویة في البرلمان، مجلة النائب، المجلس الشعبي الوطني،   - 2

  .2000السنة الأولى،  العدد الأول، 

ضوء إجتهاد المجلس دراسة في « خالد شبلي، حق مجلس الأمة في التعدیل   - 3

  -  39، مجلة الفكر البرلماني، العدد »2016الدستوري والمراجعة الدستوریة لعام 

 .2016أكتوبر 

 ألقیت في  دور البرلمان في عملیة التعدیل الدستوري، مداخلة بعنوان بوسالم دنیا، -4

التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة '' الملتقى الدولي 

 .بجامعة الشلف 2012 دیسمبر 19و 18المنعقد یومي '' حالة الجزائر –الراهنة 

، مجلة المجلس شریط الأمین، مكانة البرلمان الجزائري في إجتهاد المجلس الدستوري -5

  2013. -01الدستوري، العدد 

  :والنصوص القانونیة الدساتیر: رابعا

  دساتیر الجمهوریة الجزائریة -أ

  .1963لسنة  64، الجریدة الرسمیة عدد 1963سبتمبر  10دستور * 

ذي  30المؤرخ في  76/97الصادر بموجب الأمر رقم  1976نوفمبر  22دستور * 

دستور الجمهوریة المتضمّن إصدار  1976نوفمبر  22ه الموافق لــ 1396القعدة عام 

ذو الحجة  02الصادرة في  94الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد 

  .م1976نوفمبر  24ه الموافق لــ  1396

المؤرخ في  89/18الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1989فیفري  23دستور * 

نص تعدیل الدستور ، المتعلق بنشر 1989فیفري  28ه الموافق لــ 1409رجب  22

 23المؤرخة في  09، الجریدة الرسمیة عدد 1989فیفري  23الموافق علیه في إستفتاء 

  .م1989مارس  01ه الموافق لــ 1409رجب 
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 96/438الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996نوفمبر  28التعدیل الدستوري * 

یتعلق بإصدار نص م، 1996دیسمبر  07ه الموافق لــ 1417رجب  26المؤرخ في 

 76، الجریدة الرسمیة رقم 1996نوفمبر  28تعدیل الدستور المصادق علیه في إستفتاء 

 25، جریدة رسمیة عدد 2002، والمعدّل في سنة 1996دیسمبر  08المؤرخة في 

، 63، جریدة رسمیة عدد 2008، والمعدّل في سنة 2002أفریل  11المؤرخة في 

 14، جریدة رسمیة عدد 2016وأخیرا المعدّل في ، 2008نوفمبر  16المؤرخة في 

  .2016مارس  17المؤرخة في 

  :الدساتیر المغربیة - ب

، المؤرخة 2616، جریدة رسمیة عدد 1962دیسمبر  14الصادر في  1962دستور * 

  .1962دیسمبر  19في 

بتنفیذ  1970یولیو  31، صادر في 177.71.1، ظهیر شریف رقم 1970دستور * 

  .1970أوت  01مكرر، المؤرخة في  3013جریدة رسمیة عدد الدستور، 

بتنفیذ  1972مارس  10، الصادر في 1.72.61، ظهیر شریف رقم 1972دستور * 

  .1972مارس  15، المؤرخة في 3098الدستور، جریدة رسمیة عدد 

بتنفیذ  1992أكتوبر  09، الصادر في 1.92.155، ظهیر شریف رقم 1992دستور * 

  .1992أكتوبر  14، المؤرخة في 4172دستور، جریدة رسمیة عدد نص مراجعة ال

بتنفیذ  1996أكتوبر  07، الصادر في 1.96.157، ظهیر شریف رقم 1996دستور * 

  .1996أكتوبر  10مؤرخة في  4420نص الدستور المراجع، جریدة رسمیة عدد 

ة ، جرید2011یولیو  29، صادر في 1.11.91، ظهیر شریف رقم 2011دستور * 

  .2011یولیو  30مكرر مؤرخة في  5964رسمیة عدد 

  :دساتیر دول أخرى - ت

  .1958اكتوبر  5الفرنسي الصادر في الجریدة الرسمیة لیوم  1958أكتوبر  4دستور * 

 .1973البحرین لسنة دستور * 

  نصوص قانونیة جزائریة - ث

أوت  25الموافق  1437ذي القعدة عام  22مؤرخ في  12-16قانون عضوي رقم * 

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا 2016سنة 
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أوت  28المؤرخة في  50العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، جریدة رسمیة عدد 

2016.  

 27ه الموافق لــ  1420رجب  17المؤرخ في  99/240مرسوم رئاسي رقم * 

، یتعلّق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، جریدة رسمیة عدد 1999أكتوبر

  .1999أكتوبر  31ه الموافق لــ  1420رجب  21المؤرخة في  76

  

  :باللغة الفرنسیة -/2

A/- Les Ouvrages 

1- Jilard (P) et Meunier (J), Institutions politiques et Droit constitutionnel, 3 eme 

edition, Montchretien, paris, 1999. 

4- Michel de Villiers, Dictionnaire du droit constitutionnel, 4eme edition, 

Dalloz, paris, 2003, p : 200. 

B/- Les Articles : 

1- Brahimi (M), Le Droit de dessoulution dans la constitution de 1989, revue 

algérienne des sciences juridiques et economiques et politiques, Volume 

XXVIII, N° 01, Mars 1990. 
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